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 شكر وتقدير
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد المصطفى  

      . وآله الطاهرين

وتيمناً , رسالتي هذه بعون من الله العلي القدير أنهيت   نأ د  ع  ب   

مْ }بقوله تعالى  ك  يْن  ا الْف ضْل  ب  و  نس  لَ  ت  ( ){و 
 

أجد من الواجب الَعتراف ,

 متنان إلى أستاذي القدير الإ ق  وعمي الشكر   إذ أتقدم بخالص  , بالفضل

, شراف على هذه الرسالةالإ قبول لتفضله رحيم حسين موسى. د

لواضح في الأثر ا التي كان لها ولتوجيهاته السديدة وملاحظاته القيمة

 . إعداد هذا الجهد العلمي

رائد  .در زيل إلى طيب الخلق الأستاذ القديكذلك أتقدم بالشكر الج 

قبل البدء بكتابة التي قدمها  والمعلومات حمدان المالكي للمساعدة

 . الرسالة

جامعة ميسان / متناني لكلية القانونإشكري وعظيم  كما أقدم   

بعلمهم وجهدهم بدءاً من  وافاضأميع الأساتذة والتدريسيين الذين ولج

 . ستي في الكلية من المرحلة الأولىدرا

ري وتقديري إلى كل من كان عوناً لي في شك وفي الختام أقدم   

 . سائلاً العلي القدير أن يوفقني وإياهم جميعاً , إتمام هذه الرسالة
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 المقدمة

 الدراسة   موضوع  : أولا 
والذي طال شكل , 3002بعد التغيير السياسي والدستوري الذي حصل في العراق بعد سنة  

نظام اللامركزية الإدارية  3002تبنى دستور جمهورية العراق لسنة , الدولة ونظامها السياسي
وقد , ة واسعة لإدارة شؤونهاإدارية وماليإذ منحها صلاحيات , للمحافظات غير المنتظمة في إقليم

 3002لسنة ( 32) المنتظمة في إقليم رقم ترجمت هذه الصلاحيات بموجب قانون المحافظات غير
 . المعدل

, كافية حكومة المحلية إيرادات ماليةلللم يتوفر  مالا يمكن ممارستها  وهذه الصلاحيات   
فإنها ت عدُّ عديمة الجدوى إذا لم تمتلك  هما كان حجم الصلاحيات التي تتمتع بها الحكومة المحليةمف

نما فالعبرة ليس في امتلاك الإ, صاصاتالإيرادات المالية اللازمة لممارسة تلك الاخت ختصاص وا 
 . على ممارسته في القدرة

ذا كان الاستقلال المالي من نتائج تمتع الحكومة المحلية بالشخصية المعنوية   فإن  , وا 
, في فرض وتحصيل إيرادات مواردها المحليةتمد بدرجة كبيرة على قدرتها الاستقلال الحقيقي لها يع

وهذا بدون أدنى شك , وحريتها في التصرف فيها من دون موافقة أو تصديق السلطة الاتحادية
ويجعلها تتخلى عن النظرة , فرادهاالوفاء باحتياجات أعزز من فاعلية الحكومة المحلية على ي  

للتنمية  حصر الموارد المالية لتغطية النفقات المحلية إلى النظرة الشاملةالضيقة التي تقتصر على 
 . الاجتماعية والاقتصادية

 الدراسة أهمية  : ثانياا 
على  كبيرة   أهمية   إنَّ البحث في التنظيم القانوني لإيرادات الحكومة المحلية في العراق يحتل   

الاستقلال المالي الممنوح للحكومة المحلية  دفعلى الصعيد النظري ي ع, لعمليالصعيدين النظري وا
وذلك للغموض , من الصلاحيات التي أثارت جدلا  بين الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية

والاختلاف في , لالالنصوص الدستورية والقانونية المنظمة لهذا الاستق نف  والتعارض الذي اكت  
 . تفسير مضمونها
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فرض الحكومة المحلية للضرائب والرسوم المحلية خلافا   ثارأوعلى الصعيد العملي فقد  
مما دفع الأخيرة إلى إصدار قرارات إدارية تعطل هذه حادا  بينها وبين الحكومة الاتحادية 

راق لتقديم الأمر الذي يحتم دراسة التنظيم القانوني لإيرادات الحكومة المحلية في الع, الصلاحيات
زيل الإشكاليات التي رافقت إلى تنظيم قانوني متناسق متكامل ي  ن تقود صورة واضحة من شأنها أ

 . هذا التنظيم

 الدراسة   مشكلة   :ثالثاا 
 الحكومة المحلية في العراق حولفي التنظيم القانوني لإيرادات  الدراسةتتمحور مشكلة  

 :ةالآتي تالتساؤلا
الاستقلال المالي الذي يمكنها  محلية  ال هل كان التنظيم الدستوري والقانوني كفيلا  بمنح الحكومة   -2

م إنَّ الغموض والتعارض في هذا التنظيم شكل عائقا  وتحصيل إيرادات مواردها المحلية أمن فرض 
 في تمتع الحكومة المحلية بالاستقلال المالي المطلوب؟

هل توزع الإيرادات الاتحادية على الحكومة المحلية وفق المعايير الدستورية المتعلقة بتوزيع  -3
 الإيرادات الاتحادية على الأقاليم والمحافظات؟

لتحصيل الحكومة المحلية للإيرادات  كافيةضمانات  والعادي المشرع الدستوري هل وف ر -2
 المالية؟

 اهونطاق   الدراسة   منهج   :اا رابع
 الوصفي لتنظيم القانوني لإيرادات الحكومة المحلية في العراق المنهجل دراستنافي سنتبع  

وتحليلها في التنظيم  النصوص الدستورية والقانونية المنظمة لهذا ستعراضا  من خلال  التحليلي
( 32) وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 3002دستور جمهورية العراق لسنة  ضوء
وقد استخدمنا مصطلح الحكومة المحلية  ,والقوانين الأخرى ذات العلاقة بالموضوع 3002لسنة 

استخدم ذات ( مجلس النواب) العراقيللدلالة على المحافظة غير المنتظمة في إقليم لكون المشرع 
قانون التعديل  3022لسنة ( 21) من قانون رقم( 2) من المادة( حادي عشر) المصطلح في البند

          يقصد بهوالذي , 3002لسنة ( 32) انون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقمالثاني لق
مع , ر شيوعا  في الوقت الحاضرهذا المصطلح الأكث نَّ فضلا  عن إ, (والوحدات الإداريةالمجالس )
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تقلال وتمارس الاختصاصات محلية تتمتع بالاس هيئة) ن المقصود بالحكومة المحليةالإشارة إلى أ
 (. شراف ورقابة السلطة المركزيةالموكلة لها قانونا  داخل حدود المحافظة تحت إ

 الدراسة   خطة  : خامساا 
تناول أولهما , على فصلينها ارتأينا تقسيم لدراسةا هالوصول إلى الأهداف المرجوة لهذ بغية

وم الإيرادات خصص الأول لبحث مفه, ماهية الإيرادات المالية للحكومة المحلية وذلك في مبحثين
 . موارد المالية للحكومة المحلية ووسائل تحصيلهاالوأفرد الثاني لبحث , المالية للحكومة المحلية

الإيرادات المالية للحكومة المحلية وضمانات إدارة  لدراسة س  أما الفصل الثاني فقد ك ر   
وتضمن ثانيهما , الماليةإدارة الحكومة المحلية للإيرادات بين أولهما , وذلك في مبحثين تحصيلها

 . كومة المحلية للإيرادات الماليةضمانات تحصيل الح
 . دراسةعنها ال تت والتوصيات التي تمخضتضمنت أبرز الاستنتاجا ثم أعقبناهما بخاتمة   
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 الفصل الأول
 ماهية الإيرادات المالية للحكومة المحلية

إذ , لدول في الوقت الحاضرالإيرادات المالية في اقتصاد ا هلدور الهام الذي تؤديلنظراً 
ختصاصات إبها من  ناطُ وجودها أمراً هاماً للحكومة المركزية تستطيع من خلالها تأدية ما يُ  يُعد  

بل , رادات المالية لم تُعد تقتصر على الحكومة المركزيةوهذه الأهمية للإي, بأفضل صورة
وفقاً لنظام  يضاً أمراً هاماً للحكومة المحلية التي تنشأ إلى جانب الحكومة المركزيةأوجودها يُعد  

فالإيرادات المالية هي إحدى المستلزمات الضرورية لعمل ونجاح الحكومة , اللامركزية الإدارية
تلك الإيرادات  تساعدهاكما , ا تستطيع القيام بدورها الفعال والايجابيإذ من خلاله, المحلية

وعليه ارتأينا  ,ن تتحرك بحرية أكبر في تنفيذ مشاريعها الخاصةوأ, على تطوير مرافقها المحلية
 :وكالآتي, تقسيم هذا الفصل على مبحثين

 .يرادات المالية للحكومة المحليةمفهوم الإ: المبحث الأول
 .موارد المالية للحكومة المحلية ووسائل تحصيلهاال: ثانيالمبحث ال

 المبحث الأول
 للحكومة المحليةمفهوم الإيرادات المالية 

والتي من خلالها تستطيع الدولة , دولة   الإيرادات المالية العمود الفقري لاقتصاد أيُ  تُعد  
 .لسياسية والاقتصادية والاجتماعيةدارة شؤونها اإ

على تمويل النفقات  مقتصرةً  عد مجرد نظريةً إذ لم تُ , ة الإيرادات الماليةلقد تطورت نظري
 .( )الاقتصادي والاجتماعي بحت أداة رئيسية من أدوات التوجيهبل أص, العامة

نتناول في , نقسم هذا المبحث إلى مطلبين وف  ولأجل بيان هذا الموضوع بكل أبعاده س  
بين في المطلب الثاني خصائص ثم نُ , كومة المحليةللح المطلب الأول تعريف الإيراد المالي

 .المحلية الحكومةوأهداف إيرادات 

                                                 

 .55ص , 8002, بغداد, مكتبة السنهوري, علم المالية العامة والتشريع المالي, طاهر الجنابي .د  )
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 المطلب الأول

 للحكومة المحلية تعريف الإيراد المالي

إيراداتها تتزايد في العصر الحديث جعل  لدولةلتزايد الحاصل في النفقات العامة ال ن  إ
لم توافق حركة  اطر التوقف أو التعطيل إذحها إلى خوذلك خوفاً من تعرض مصال, بإطراد مستمر

إذ منح , هتمام المشرعمما جعل هذه الإيرادات محل إ ,( )الإيرادات الحركة المتزايدة للانفاق
تعزيزاً لاستقلالها المالي المكفول  وتحصيل إيراداتها موارد مالية معينةفرض  المحلية حقالحكومة 

نتناول في الفرع الأول معنى الإيراد المالي  وف  دم فإننا س  ما تقوتأسيساً على , دستورياً وقانونياً 
 .المحلية الحكومةالأساس النظري والتشريعي لإيرادات  وفي الفرع الثاني, للحكومة المحلية

 الفرع الأول
  المالي للحكومة المحلية معنى الإيراد

من  ن  إف ,محليةالمالي للحكومة ال الدقيق لمصطلح الإيراد المعنى الوقوف علىمن أجل   
سنبحث في معنى  وعليه, صطلاحيةمن الناحية اللغوية والإ ى الإيرادالضروري البحث في معن
 :الإيراد على النحو الآتي

 المالي المعنى اللغوي للإيراد: أولاا 
نظراً , إذ اكتفت ببيان مصطلح المورد, معاني لمصطلح الإيراد المعاجم اللغويةلم تقدم   

غم من كون كلا المصطلحين يدلان على الر , المصطلحات الحديثةراد من لكون مصطلح الإي
 .(8)على الأموال التي تدخل إلى صندوق  ما

والطرقُ , والمجاري, وهي المناهل: موارد  جمعهُ و  ,( )هو المنهل والمصدر: المورد و 
 إلا أنهُ يتضح, دالمعاجم اللغوية لم تأتي بمعنى لمصطلح الإيرا ن  إ ذلكويفهم من  .( )الماء إلى
 .الإيراد يتحقق من خلال المورد ن  أمن 

                                                 

 .   80ص , 8002, بدون مكان نشر, جامعة دمشق,  ج, يالمالية العامة والتشريع المال, يوسف شباط .د(  
 .5 ص ,  800, بيروت, منشورات الحلبي الحقوقية, المالية العامة, فوزي عطوي .د 8)
  . 5  ص , 225 , الدمام, مطابع المدوخل,  ط, معجم ألفاظ الفقه الجعفري, أحمد فتح الله. د  )

دار الكتب ,  ط,  المجلد , لسان العرب, منظور الأنصاريجمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم إبن  ) 
 . 552ص ,  800, بيروت, العلمية
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 المالي صطلاحي للإيرادلإا المعنى: ثانياا 
أهمية الإيراد ودوره  إلى ويرجع ذلك المالي تتعدد وتختلف التعريفات التي تناولت الإيراد

 وفعالةً  هامةً  إذ لم يقتصر على مجرد تغطية النفقات العامة بل أصبح أداةً , في الوقت الحاضر
ي إلى تحقيق أكبر فائدة للتحكم في سير الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بما يؤد

 .للمجتمع
الوسيلة المالية التي تمكن الدولة من تنفيذ سياستها ) بأنه المالي يع رف الإيرادإذ 

 .( )(والأداة التي توزع الأعباء العامة وفقاً لمبدأ العدالة والمساواة, العامة

نفيذ في ت هُ ر  و  ود   المالي يلاحظ على هذا التعريف أنهُ قد ركز على أهمية الإيرادو 
عن تنفيذ هذه السياسة في حال انعدام أو  الدولة تصبح عاجزةً  ن  إذ إ, السياسة العامة للدولة

 .إيراداتها الماليةضعف 
اللازم لتغطية تستطيع الدولة من خلالها تأمين المال  وسيلة مالية) كما عرفه آخر بأنه

 .(8)(نفقاتها العامة بشكل تستطيع معه القيام بالخدمات والوظائف الملقاة على عاتقها

ام بنفقاتها العامة التي تساعد الدولة على القي الوسيلةُ  هو المالي الإيراد وهكذا فإن  
 .بغض النظر عن مصدر تحقيقهاو جل إشباع المصالح العامة أالمطلوبة من 

ن كافة المصادر وبصورة نقدية الدخل الذي تحصل عليه الحكومة م) بأنه أيضاً  ف  ر  ع  وُ 
  .( )(جل  تغطية نفقاتها العامةأمن 

ه للجهة التي وتحديد, نقدياً ن الإيراد يكون أذا التعريف بالدقة من حيث بيانه ويتصف ه  
 .لعامةن هدف الإيراد هو تغطية النفقات امحدداً أيضاً إ, وهي الحكومة هتقوم بتحصيل

                                                 

, مصر, مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع,  ط,(الإيرادات العامة)المالية العامة , رانيا محمود عمارة .د(  
آخر زيارة للموقع بتاريخ  // https://books.google.iq منشور على الموقع الإليكتروني , 8 ص , 5 80

 / /80 2. 
دار وائل ,  ط, علم المالية العامة والتشريع الضريبي بين النظرية والتطبيق العملي, جهاد سعيد خصاونة .د 8)

 . 55ص , 0 80, عم ان, للنشر والتوزيع
 . 5 ص , 8002, عم ان, عالم الكتاب الحديث للنشر والتوزيع,  ط, المالية العامة, فليح حسن خلف .د  )
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تدفق نقدي تحصل عليه الدولة من مجموعة مصادر منها ما ) الإيراد بأنه ف  ر  كذلك عُ 
يكون بواسطة سلطتها السيادية كالضرائب والرسوم ومنها بغير سلطتها السيادية كالبيع والتأجير 

   .( )(وأداء الخدمات والاقتراض

 وجوهر الفرق, ة وغير سياديةيتضح من هذا التعريف أنه قسم إيرادات الدولة إلى سياديو 
 السيادية تُستحصل بصورة  بينما غير  جبرية   ن الإيرادات السيادية تُستحصل بصورة  أبينهما هو 

  .اختيارية
المبلغ النقدي أو المال الذي تحصل عليه الدولة وغيرها من الأشخاص ) خر بأنهآفه وعر  

  .(8)(ع السياسة المالية للدولة موضع التنفيذالعامة التابعة لها من أجل تغطية نفقاتها العامة ووض

يوجد إلى جانب الدولة أشخاص  نهُ أإذ أكد على , والشمول ريف بالدقة  هذا التع ويتصفُ 
ستقلالها تعزيزاً لا معينة أخرى تنشأ بموجب قانون يمحنها صلاحية تحصيل إيرادات مالية عامةً 

النقدي الذي تستطيع  النقدي وغيرُ  المبلغُ  ملُ من مصطلح الإيراد إذ جعله يش ع  كما وس  , المالي 
   .من أجل تغطية نفقاتها المطلوبة الدولة والأشخاص العامة الأخرى تحصيله

المال الذي تحصل  هو) المالي للحكومة المحلية الإيرادن أنستخلص  هذه التعاريفمن و 
ات تطيع معه القيام بالخدمتس والذيمعينة بموجب القانون موارد مالية المحلية من الحكومة عليه 

 . (والوظائف الملقاة على عاتقها

 الفرع الثاني
 المحلية الحكومةالأساس النظري والتشريعي لإيرادات 

إذ من خلالها , المحلية مةتعزيز الاستقلال المالي للحكو  دور كبير في المالية للإيرادات
 تشريعي يمنح ند إلى أساس  ن تستأمن  ن هذه الإيرادات لابدأ إلا  , تستطيع إدارة شؤونها المحلية

تشريعيبناءً على ذلك سنبحث في الأساس النظري والو  ,لهاتحصيو  هافرض المحلية حق ةالحكوم
  

                                                 

 . 2ص , 8 80, الإسكندرية, مكتبة الوفاء القانونية,  ط, المالية العامة, أحمد عبد السميع علام .د(  
, القاهرة, العاتك لصناعة الكتاب,  ط, علم المالية العامة والتشريع المالي في العراق, رائد ناجي أحمد .د( 8

 .2 ص , 8 80
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 :المحلية على النحو الآتي ةالحكوم لإيرادات
 المحلية الأساس النظري لإيرادات الحكومة :أولاا 

 الهيئاتتباشر  إذ في ظلها, لإداريةحدى صور اللامركزية اإ الإقليمية اللامركزية عد  تُ 
المحلية الوظيفة الإدارية بصورة مستقلة عن السلطة المركزية في أحد الأقسام الإدارية المحلية في 

 :(8)هي يقوم على ثلاثة أركان معينة الإقليميةنظام اللامركزية الإدارية ف ,( )أرض الدولة
 لح القوميةمحلية متميزة عن المصاالاعتراف بوجود مصالح  - 
اللامركزية الإدارية تعترف بوجود مصالح محلية من الأفضل أن يُترك الإشراف عليها ومباشرتها  

حتى تتفرغ الحكومة , أدرى بحاجاتهم إليها والأقدر على إشباعها هم  ف   لمن يستفيد منها مباشرة  
حيث , رعش  ترك لتقدير الم  لمصالح المحلية يُ وتحديد هذه ا, المركزية للمصالح التي تهم الدولة كُلها

 .على حدة دولة   ل  الح وفق سياسية كيختلف الأسلوب الذي ينتهجهُ في تحديد هذه المص

 هيئات محليةأن يعهد بالإشراف على المصالح المحلية إلى  -8
إذ  ,الإقليمية الإدارية اللامركزية نظام  يكفي لتحقيقوجود مصالح محلية متميزة بحد ذاته  لاإن  
ولما , سهم ف  ارية إشباع الحاجات المحلية بأنُ الإد أن يتولى أبناء الوحدةتضي النظام اللامركزي يق

فإنه من , هم مباشرة  كان ذلك مستحيلًا على جميع أبناء الوحدة الإدارية أن يقوموا بهذه المهمة بأنُفس  
خابه إدارة المصالح المحلية بحيث يتولى من يتم انت, عنهم أن يقوم بذلك من ينتخبونهُ نيابةً المتعين 

   .باع حاجات أبناء الوحدة الإداريةبالشكل الذي يؤدي إلى إش

 صاتها تحت إشراف السلطة المركزيةختصاإفي ممارسة  الهيئات المحليةاستقلال  - 
عرف تحت إشراف السلطة المركزية بما يُ  كونإنما ي, المحلية ليس مطلقاً  الهيئاتاستقلال إن  

بحيث , ة العامة للدولةتها في نطاق السياسالمحلية تمارس اختصاصا فالهيئات, لإدارية بالرقابة ا
 . ة إعمالًا لمبدأ مركزية التخطيطباحترام الخطط التي تضعها السلطة المركزي تكون مُلزمةً 

ا هذ ن  إلا إ, دارية الإقليميةية لوجود نظام اللامركزية الإن كانت ضرور ا  هذه الأركان و  ن  أغير  
 لكفالة    قانونيةً  وسيلةً  تُعد   فهي, المحلية الشخصية المعنوية الهيئاتالنظام يتطلب في الوقت نفسه منح 

نشاء إرادة ذاتية لها تعُبر عنها في الهيئاتاستقلال  الشخصية  ومن دون هذه ,تصرفاتها المحلية وا 
                                                 

 .8  ص, 8002, عم ان, دار الثقافة للنشر والتوزيع,  ط, الإداريالقانون , هاني علي الطهراوي. د(  
 .وما بعدها2  ص ,  8002, عم ان , إثراء للنشر والتوزيع ,  ط, القانون الإداري, محمد قدري حسن .د( 8
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 للشخص   ة المركزية أي تابعة  المحلية مُجرد كيانات وأجهزة تابعة للحكوم الهيئاتالمعنوية تكون 
, ومن ثمًّ نكون إزاء عدم تركيز إداري وهو صورة مُخففة للمركزية الإدارية, المعنوي الوحيد وهو الدولة 

    . ( ) ولا نكون في ظل اللامركزية الإدارية

السلطة  عن ب نص تشريعي يصدرالمحلية بموج للهيئاتهذه الشخصية المعنوية تُمنح و 
لما يترتب  نظراً , المحلية أمر ضروري للهيئاتالاعتراف بالشخصية المعنوية ف ,(8)كالمختصة بذل
 . ( )الذمة المالية المستقلة  أهمهانتائج عليها من 

بمعنى أن الذمة لا توجد إلا إذا كانت مستندة إلى , هي مُناط الذمة المالية المعنويةُ  فالشخصيةُ 
اقتضت  طبيعي معين جبات لا تنتمي إلى شخص  بحيث إذا وجدت حقوق ووا, شخص تنُسب إليه

 . ( )الصياغة القانونية إيجاد شخص يملك هذه الحقوق ويتحمل الواجبات وهو الشخص المعنوي

فلا جدوى  ,المحلية يتوقف على وفرة الإيرادات المالية الهيئات فعاليةو ومما لا شك فيه أن قوة 
على الصعيد المحلي دون توفير الإيرادات المالية ختصاصات عديدة وهامة إالمحلية  الهيئاتمن منح 
أن  فلا يكفي إطلاقاً  ,ترجمة الطموحات المحلية إلى واقع ملموس من خلالها تستطيع والتيالكافية 
عدم  نوا   ,قادرة على تنفيذها الهيئاتالمحلية طموحات تنموية محلية دون أن تكون هذه  للهيئاتيكون 

تحت رحمة السلطات المركزية  الهيئاتالمحلية يجعل هذه  للهيئاتفية توفير الإيرادات المالية الكا
  .(5)فتصبح تابعة وخاضعة لها مالياً 

                                                 

   , 8005, بيروت, منشورات الحلبي الحقوقية, مبادئ وأحكام القانون الإداري, محمد رفعت عبد الوهاب. د(  
 .وما بعدها    ص
مجد المؤسسة الجامعية ,  ط, 8ج, ترجمة منصور القاضي, القانون الإداري, جورج فوديل وبيار دلفولفيه( 8

 . 825ص , 8002, بيروت, للدراسات والنشر والتوزيع
ط بشر , هو أن تتصرف الهيئات المحلية بكامل المسؤولية في الأموال التي توضع تحت تصرفها: الذمة المالية(  

تفعيل الحكم الراشد في , عبد الرحمان عبد القادر و حساني بن عودة .د: ذلك ينظر في, أن تلتزم بالحدود بالقانونية
ونية بحث منشور في المجلة المصرية للدراسات القان, الجماعات المحلية من خلال منظمات المجتمع المدني

كتروني للمجلة وهو متاحة على الرابط الإل, 2 80, 0 العدد , كترونية محكمةلامجلة علمية , والاقتصادية
www.Ejles.com ,  2 80/ /0 آخر زيارة للموقع بتاريخ  , 82ص.  

 .   ص , 0 80, عم ان, دار الثقافة للنشر والتوزيع,  ط, القانون الإداري, نواف كنعان .د(  
تصدر , بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية, انوني لنظام اللامركزية الإقليميةالأساس الق, علي خط ار .د( 5

 . وما بعدها 2  ص , 222 ,   السنة , 8العدد , عن مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت
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ذات الهدف الذي المحلية بإشباعها الحاجات أو المصالح المحلية تُحقق في ذلك  فالهيئاتُ 
ا كان القانون إذ إلا حققهن تُ لا يمكن أ وهذا, المصلحة العامةهو و  الحكومة المركزية تسعى إليه

 . ( )نمي استقلالها إدارياً ومالياً وهذا بدوره يُ , معينة مالية   إيرادات   وتحصيل   فرض  بلها  سمحُ يُ 

ن كانت لا  ن  إ :مما تقدم خلصُ ن  و   ركناً أساسياً من أركان  تشكلالإيرادات المالية وا 
, تطبيق نظام اللامركزية الإدارية ن  سشرطاً أساسياً لحُ  تُعد  إلا أنها  الإدارية الإقليميةاللامركزية 
 ةد من فعاليتها ويجعل منها حكومحُ حركتها وي المحلية يشلُ  ةيرادات المالية للحكومفضعف الإ

نظام وهذا خلاف , على الإيرادات المركزية من أجل إشباع المصالح المحلية كلية   بصورة   تعتمدُ 
 . المحلية مالياً  ةل الحكومالذي يقتضي استقلا قليميةاللامركزية الإدارية الإ

 المحلية لأساس التشريعي لإيرادات الحكومةا :ثانياا 
تتحدد أهداف الدولة  به  و , الأعلى في الدولة المعاصرة لما كان الدستور هو القانون

ومنهُ تنبع قوانين الدولة , وعليه تستند السلطات العامة وتستمد وجودها وشرعيتها, ووظائفها
 كون ذلك, المحلية ةهتمام المشرع الدستوري بالحكومإالضروري معرفة مدى  من فإن  , ونظمها

لتي يتمتع بها مدى الحرية ا خرآجانب  كما يُبين من مالياً من جانبها يشكل ضمانة لاستقلال
 . (8)المحلية ةالحكوم اً ينظم شؤونه قانونسن   المشرع العادي عند

لتنظيم الإداري في الدولة لحديد الأسس العامة يكتفي بت الأحيان   غير أن الدستور في أغلب  
من أجل إيجاد  وذلك تاركاً بيان تفاصيل ذلك التنظيم للمشرع العادي بواسطة القوانين التي يسنها

, المحلية ةوالحكوم المركزيةبين الحكومة  تنظيم إداري سليم ومعالجة التعارض في الاختصاص
لابد أن يكون لها  ض الموارد المالية وتحصيل إيراداتهافر  المحلية في ةكومصلاحية الح لذا فإن  

                                                 

عزيز أثار اللامركزية الإدارية الإقليمية في ت, عامر إبراهيم أحمد الشمري. علاء عبد الحسن كريم الغزي ود .د  )
تصدر عن مركز بابل , بحث منشور في مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية, الديمقراطية وحقوق الإنسان

كتروني للمجلة متاحة على الرابط الإل, 5 80, 8 العدد, 5المجلد , للدراسات الحضارية والتاريخية في جامعة بابل
 .2 80/ /8 آخر زيارة للموقع بتاريخ , 5ص ,www.bcchj.com وهو 

بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد للبحوث , الأسس الدستورية للإدارة المحلية, أنور أحمد رسلان .د( 8
 .  ص , 292 , 2 السنة , العددان الأول والثاني, القانونية والاقتصادية

http://www.bcchj.com/
http://www.bcchj.com/
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لأساس التشريعي لإيرادات وعليه سيتم الحديث عن ا ,تستند عليه اً وقانوني اً توريدس اً سند
 : على النحو الآتي المحلية ةالحكوم

  800بعد سنة  لإيرادات الحكومة المحلية في ظل التشريعات الانتقالية الأساس التشريعي -1
صدرت  وسياسية   دستورية   وثيقة   قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية أولُ  د  عيُ 

تحول في تاريخ العراق   شكل نقطةكما أنهُ ,  800بعد عام  ودستورياً  لتنظيم إدارة العراق سياسياً 
 إلى دولة اتحادية( موحدة)والدستوري إذ تحول بموجبه العراق من دولة بسيطة  السياسي

, (فيدرالي)اتحادي ,نظام جمهوري حكم في العراقنظام الن أ القانون هذا نبي   إذ ,( )(مركبة)
خر جعل تقاسم السلطة في العراق بين الحكومة آومن جانب  ,عددي من جانبديمقراطي ت

  . (8)الاتحادية والحكومات الإقليمية والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية

الأقاليم والمحافظات والبلديات )ن الباب الثامن منهُ لموضوع القانو  هذا وقد خصص
ن واضعي قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة أويرى البعض , (يةوالهيئات المحل

عد ن الأقاليم تُ أحيث , لبلديات والإدارات المحليةقد خلطوا بين الأقاليم والمحافظات وا  800
عد المحافظات والبلديات والإدارات بينما تُ , م السلطات مع الحكومة الاتحاديةكيانات سياسية تتقاس

  المحلية وحدات إدارية تمارس الوظيفة الإدارية وليس لها حق تقاسم السلطة مع الحكومة 
 . ( )الاتحادية 

  ,( )القانون كُل محافظة الحق في تشكيل المجالس المحلية وتسمية المحافظ هذا منحقد و 
المجالس  لهذه ن  ا  و , العامة للدولة الموازنةيجري تمويل مجالس المحافظات من  على أن وأكد

ن تجمع على أ, (5)والرسوم الصلاحية بزيادة إيراداتها بشكل مستقل عن طريق فرض الضرائب

                                                 

رسالة , (نموذجاإ العراق( )الفيدرالي) لة الاتحاد المركزيالواقع الدستوري لدو , قحطان خلف عزاوي الجبوري(  
 . 29 ص , 8002, جامعة تكريت, كلية القانون, ماجستير

الملغى والمنشور في الوقائع العراقية   800من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة (  )المادة  8)
 . 8/800 /  في (  22 )بالعدد

بحث منشور في مؤتمر القانونين , قانون إدارة الدولة العراقية والنظرية العامة للفيدرالية, ر مولودمحمد عم .د(  
 . 5 ص , ,  800كانون الأول , العراقيين المنعقد في اربيل

 .الملغى  800من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة ( أ/55)المادة   )
 . الملغى  800نون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة من قا( أ/55)المادة ( 5
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الإيرادات المحلية وتجبى إيرادات الضرائب والرسوم ويحافظ عليها من قبل مجالس الأقضية 
 . ( )والنواحي

المحلية تمويل نفسها بشكل مستقل عن الحكومة  ةهل تستطيع الحكوم رالسؤال الذي يُثاو 
في حين يؤكد قانون  ,الاتحادية من خلال فرضها ضرائب ورسوم وهي لا تملك مكنة سن القوانين

 منهُ ؟( 2 )إدارة الدولة العراقية على مبدأ قانونية الضريبة والرسم بموجب المادة 
المحلية على فرض ضرائب  ةقدرة الحكوم لعدم وذلك, ل يكون بالنفيعلى هذا السؤاالإجابة  إن  

ن  و , ورسوم المحلية  ةراقية من منح الحكوممن قانون إدارة الدولة الع( 55)ما ورد في المادة ا 
لتطبيق طالما وجد مبدأ قانونية الضريبة والرسم في لصلاحية فرض الضرائب والرسوم غير قابل 

ن  و , المحلية لم تخول سلطة سن القوانين ةالحكوم ن  إوحيث , منهُ ( 2 ) مادةظل ال ما تملكهُ من ا 
يبقى لها و , لا يحق لها فرض أية ضريبة أو رسم لذا, أدوات قانونية يتمثل بإصدار قرارات إدارية

ب ستيفاء أو جباية الضرائب والرسوم سواء لمصلحة الخزينة العامة وفق قوانين الضرائإصلاحية 
 ,(8)( 25 )لسنة ( 0  )والرسوم العامة أو لمصلحتها الخاصة وفق قانون واردات البلديات رقم 

 من قانون إدارة الدولة العراقية خلاف( 55)و( 2 )حكام المادتين أوقد نتج عن هذا التعارض بين 
  . ( )ومرسالضرائب و الالمحلية بشأن صلاحية الأخيرة في فرض  ةبين الحكومة الاتحادية والحكوم

فرض ضرائب ورسوم من السبب الذي دفع الحكومة الاتحادية إلى رفض  ن  إ :يرى الباحثو 
من قانون ( 55)و( 2 )حكام المادتين أهو الغموض والتعارض الذي اكتنف  المحليةمة قبل الحكو 

 ةمالحكو  لقيام ة تقبل الحكومة الاتحاديةخر صعوبآ ومن جانب ,إدارة الدولة العراقية من جانب
المركزية فيها تعمل على الحد من  ةب ورسوم في ظل دولة كانت الحكومالمحلية بفرض ضرائ

                                                 

 .الملغى  800من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة ( ب/55)المادة (  
بحث منشور , مدى اختصاص المحافظات غير المنتظمة بإقليم بفرض الضرائب والرسوم, رائد ناجي أحمد .د( 8

المجلد , جامعة كركوك -تصدر عن كلية القانون والعلوم السياسية, القانون للعلوم القانونية والسياسية في مجلة كلية
 .وما بعدها 2 ص , 5 80, 8 العدد ,  
قرار مجلس محافظة بغداد  80/2/8005في ( 999  /2 / /8)إذ رفض مجلس الوزراء بموجب قراره المرقم (  

على كافة عقود  حسب قيمة العقد%(  0,5أو %  )سم بنسبة الذي فرض ر  2/9/8005 في (   )رقم 
المقاولات والمزايدات والمناقصات والعقود التجارية التي توقع بين أطراف حكومية أو شبه حكومية وبين شركات أو 

ر المصد, رائد ناجي احمد .نقلًا عن د, مقاولين سواء كانت عراقية أم غير عراقية والتي تنفذ في محافظة بغداد
 . 5 ص , نفسه
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زية الإدارية كدستور ن كان الدستور يتبنى نظام اللامركا  المحلية حتى و  ةالحكومصلاحيات 
 . (ىالملغ) 252 

والذي صدر في ظل قانون   800لسنة (  9) أما عن أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم
ن الغرض من تشريع أ فقد بي ن القسم الأول منهُ ,  800دارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة إ

لتحسين إيصال الخدمات  ..... في سلطات الحكم تطبيق مبدأ اللامركزية .....) هذا الأمر هو
 . ( )(.....العامة إلى الشعب العراقي وجعل الحكومة العراقية أكثر تجاوباً مع احتياجاتهم

أنهُ   800لسنة (  9) رقم المؤقتة على القسم الأول من أمر سلطة الائتلافويلاحظ   
دارية  هان يُحدد نوعأة من دون تبنى نظام اللامركزي هل هي سياسية أو إدارية أم أنها سياسية وا 

الشعب  الهدف من تبني نظام اللامركزية هو توفير الخدمات لأبناء ن  إكما بين الأمر , (8)معاً 
دعوة الحكومة الاتحادية إلى إنجاح تجربة اللامركزية من  خر  آ ومن جانب   ,العراقي من جانب

 . جابة لمتطلبات نظام اللامركزيةخلال الاست

الحق في تشكيل مجلس  ليمنح كل محافظة  هذا الأمرفي حين جاء القسم الثاني من 
ولا تكون تابعة  ,لسلطة المركزيةلوع عملها دون الخض تمارسو  ,وتسمية محافظ لها, محافظةلل
إذ جعل إيراداته تتحقق من خلال , كما أكد هذا القسم على تمويل مجلس المحافظة, ( )لها

الوزارات والمؤسسات الوطنية الأخرى من  موازنةالموازنة الوطنية بمنحه حصة منفصلة عن 
من  ض ضرائب ورسوملهُ توليد وتحصيل العائدات بشكل مستقل عن طريق فر  وأن   ,جانب

 . ( )جانب آخر

                                                 

الملغى والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد   800لسنة (  9)من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (  )القسم   )
 . 5/800/ في (  22 )
التنظيم القانوني للامركزية , علاء عبد الحسن كريم. إسماعيل صعصاع البديري ود .علي هادي حميدي ود. د( 8

مجلة علمية فصلية  ,بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية, الفيدراليةالمالية في الدولة 
 .2 8ص ,   80, 8العدد , 5المجلد , محكمة تصدر عن كلية القانون بجامعة بابل

,  9 80, بيروت, دار السنهوري, اللامركزية الإدارية الإقليمية سلاح ذو حدين, طاهر محمد مايح الجنابي  )
  .وما بعدها 98ص 
 .الملغى  800لسنة (  9)من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ( 8و  /8)القسم (  



                                                ماهية الإيرادات المالية للحكومة المحلية                           : الفصل الاول    
 

04 

 

تحصيل  مهامهاتشكيل مجالس محلية من  الرابع منهُ  في القسم الأمر ز هذاأجاكذلك 
كما منح هذا الأمر في القسم الثامن منهُ  ,( )والاحتفاظ بها لإيرادات المحلية والضرائب والأجورا

 . (8)ات الصلةمن الضرائب ذ% 5فرض ضميمة بنسبة لا تتجاوز المحافظات صلاحية 

لم يُغلق الباب  بفرض الضميمة المحافظاتالنص التشريعي بصلاحية  صراحةعلى أن 
جراءاتها المتمثلة في  إذ طلبت , مالياً  محافظاتالحد من استقلال البوجه الحكومة الاتحادية وا 

( 5295/  / /8/ق)الدولة بموجب كتابها المرقم س لمجلس الوزراء الرأي من مجلالأمانة العامة 
وضة بنسبة ستيفاء ضميمة على الضرائب المفر إفي  محافظاتبشأن صلاحية ال 8009/ /0 في 
 . ( ) 800لسنة  ( 9)رقم  المؤقتة حكام أمر سلطة الائتلافأمستندة في ذلك إلى % 5

أمر و   800لسنة  قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقاليةوعلى الرغم من تصريح 
مالياً ومنحها صلاحية فرض المحافظات استقلال ب  800لسنة  ( 9) المؤقتة رقم سلطة الائتلاف

مستقلة  محافظاتلم تكن الإذ , خلاف ذلك إلى يشير ن الواقع العملي كانأ الضرائب والرسوم إلا  
إذ كانت سلطة الائتلاف المؤقتة تودع المبالغ في أحد المصارف  , 800و  800مالياً في عامي 

التي تمنح و ثم يحول إلى دائرة المحاسبة في وزارة المالية , البلديات والإشغال العامة لصالح وزارة
صات إلى الحكومات المحلية بواسطة يصتختلك ال صلاحية صرففي المحافظات  دوائر الخزينة

وممثل عن القوات متعددة لجنة صرف في كل محافظة مؤلفة من المحافظ ومدير الحسابات 
هو المسؤول عن أوامر الصرف وصاحب الصلاحية الكاملة في التمويل  والأخير, الجنسيات

 8005نهُ بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات سنة أإلا , مصادقة على الأمور الماليةوال
وتم فتح وحدات حسابية , وأصبح لها موازنة خاصة بها, للمحافظاتازدادت الصلاحيات المالية 
وممارسة الإدارة , دنية مما سهل عليها الإنفاق على المصالح المحليةكاملة مستقلة عن الإدارات الم

عشرات  المحافظاتإذ بلغت موازنة , عمارتسريع الإالمالية والتمويل كما في برنامج تنمية الأقاليم و 
لسنة  المحافظاتمتوسط حصة  حيث بلغ ,عماربرنامج تنمية الأقاليم وتسريع الإالمليارات من 

                                                 

 .الملغى  800لسنة (  9)من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (  / )القسم   )
ليم علاء س: ينظر في ذلك, هي فريضة مالية تحسب على أساس نسبة مئوية من الضريبة الأصلية: الضميمة( 8

 .52ص , 8009, بغداد, مكتبة القانون المقارن, أركانها, أهدافها, الإدارة المحلية مفهومها, العامري
, مكتبة زين الحقوقية والأدبية, الإدارة اللامركزية الإقليمية في القانون العراقي, عامر إبراهيم أحمد الشمري .د(  

 .   ص ,   80, بيروت
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وخول كل من رئيس مجلس المحافظة والمحافظ صلاحيات  ,ر دينار عراقيمليا( 2  ) 8005
 . ( )الصرف بحدود كلفة المشروع

 سنة في ظل التشريعات الانتقالية قبل الإدارية نظام اللامركزية ن  إ :نخلص مما تقدمو 
ها صلاحيات مالية تمكنها من تعزيز إيرادات محافظاتإذ تم منح ال ,اً ايجابي اً تطور  شهد 8005

ن الغموض والتعارض الذي اكتنف أالاستجابة للمصالح المحلية إلا  المالية بصورة تمكنها من
مام استقلال أاً شكل عائق الإدارية بعض نصوص التشريعات الانتقالية المتعلقة باللامركزية

 . مالياً  محافظاتال

 عد المرحلة الانتقاليةب لإيرادات الحكومة المحلية الأساس التشريعي -8
أكان  سواءً توزيع الاختصاصات الإدارية  يتممركزية الإدارية الإقليمية اللا نظام بموجب

على أساس تخويل وحدات إقليمية سلطة صنع , ذلك في إطار الدول البسيطة أم الاتحادية
مع خضوعها لرقابة , حققة لمصالحهاوالمُ , زمة المُلب ية لحاجاتهاخاذ القرارات الإدارية اللاوات  
 عد  ويُ  ,تلك الوحداتل الإداري والمالي ستقلاللاا ن لا يتجاوز ذلكعلى أ, كومة المركزيةالح

(  8) وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 8005دستور جمهورية العراق لسنة 
الأساس التشريعي لممارسة الحكومة المحلية لاختصاصاتها في الوقت  8002لسنة 
جمهورية ) على أن 8005من دستور جمهورية العراق لسنة (  ) دةإذ نصت الما, (8)الحاضر

يتكون ) لتنص على أن( 5  ) جاءت المادة ثم  , ( )(.....العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة
دارات محليةحافظات لاقاليم ومي في جمهورية العراق من عاصمة  وأالنظام الاتحاد  ,(مركزية وا 

ومنح المحافظات التي لم , ة العراقية وتقسيماتها الإداريةكل الدولوبهذا يكون الدستور قد بي ن ش

                                                 

جامعة , كلية الحقوق, طروحة دكتوراهأُ , القانونية لسلطة الإدارة اللامركزية الإقليميةالحدود , نتصار شلال ماردأ  )
   .وما بعدها 59 ص  ,8002, النهرين

, بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق, اللامركزية الإدارية الإقليمية في العراق, إسماعيل صعصاع غيدان .د (8
,  السنة , دد الخاص ببحوث المؤتمر القانوني الوطني الأولالع, جامعة كربلاء –تصدر عن كلية القانون 

 . 0 ص , 8 80
في ( 8 0 ) والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد 8005من دستور جمهورية العراق لسنة (  )المادة (  

82/ 8/8005 . 
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تبنيه نظام اللامركزية الإدارية  ليؤكدعاد الدستور  ثم   ,( ),الصلاحيات إقليم المزيد من فيتنضوي 
تتكون المحافظات من عدد  من الأقضية ) منها بأن( أولاً ) فقد قضى البند, منهُ ( 88 ) في المادة
قليم منح المحافظات التي لم تنتظم في إت) نفإنه نص على أ( ثانياً ) أما البند ,(القرىوالنواحي و 

بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية , الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة
مجلس المحافظة  لا يخضع) نفإنه نص على أ( خامساً ) أما البند ,(وينظم ذلك بقانون, الإدارية

  (. وله مالية مستقلة, رتبطة بوزارةية جهة غير مسيطرة أو اشراف أية وزارة أو أل

أن الدستور اعتنق نظام اللامركزية الإدارية  علاهأ فالذي يتضح من النصوص المذكورة
أجل إدارة  منحها صلاحيات إدارية واسعة منو , بالنسبة للمحافظات غير المنتظمة في إقليم

عن  لالها الماليوصلاحيات مالية واسعة تحقيقاً لاستق, (8)مركزية الإداريةشؤونها وفق مبدأ اللا
 . ه المشرع العراقيم تفاصيل هذه الصلاحيات بقانون يسن  ن تنظ  على أ, الحكومة الاتحادية

الاستقلال  قليمإبمنحه المحافظات غير المنتظمة في  اً فعل المشرع الدستوريحسنو 
نهُ لم يكن موفقاً بعدم إخضاعه مجلس المحافظة لرقابة أ إلا  دية المالي عن السلطة الاتحا

ساسياً من أركان نظام اللامركزية الإدارية وهو خضوع أركناً  بذلك أزال إذ, السلطة المركزية
 . ( )المحلية لرقابة السلطة المركزيةالهيئات 

لتمكينها  اً ضرورييُعد  أمراً المحلية  ةللحكوم الصلاحيات الماليةفتأكيد الدستور على   
الذي يُحدد  قانون الأعلى في الدولةكون الدستور هو الل, من القيام بالمهام الموكولة إليها

ن تعمل أحتى تستطيع كُل جهة , الصلاحيات وضعه حدود لهذه مع السلطة كلصلاحيات 
وجب ضمن الحيز القانوني المبين لها في الدستور وعدم تجاوزها للصلاحيات الممنوحة لها بم

                                                 

بحث منشور في , ليهااللامركزية الإدارية في العراق مالها وما ع, فوزي حسين سلمان و فريد كريم علي . د(  
    , 8 80, 55العدد , 5 المجلد , جامعة الموصل  –مجلة تصدر عن كلية الحقوق , مجلة الرافدين للحقوق

  .5  ص 
بحث , 8005نظاما الفدرالية واللامركزية الإدارية في دستور جمهورية العراق لسنة , غازي فيصل مهدي. د( 8

 .  8ص , 8002, السنة الأولى,   العدد, منشور في مجلة التشريع والقضاء
 .  8ص , المصدر نفسه, غازي فيصل مهدي. د(  
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فهذا التأكيد على الصلاحيات المالية للحكومة المحلية لم يصاحبه بيان واضح  ,( )الدستور
كما هو الحال في ظل قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة  إيرادات الحكومة المحلية واردلم

 صنصو المن  هذه الموارد ن ذلك لا يمنع من استنتاجألا إ ,(ىالملغ)  800سنة الانتقالية ل
 : مواردومن هذه ال, الدستورية

منهُ ( 0  )صر بموجب المادة جعل الدستور اختصاصات السلطات الاتحادية على سبيل الح  -أ
, منه( 5  )وفقاً للمادة غير المنتظمة في إقليم  ختصاص الأقاليم والمحافظاتما عداها لإ وترك

رسوم مما يجعل الضرائب و الفرض  للسلطات الاتحادية ختصاصات الحصريةولم يكُن من بين الإ
قليم قادرة على فرض ضرائب ورسوم بقانون استناداً إلى مبدأ قانونية إنتظمة في المحافظات غير الم

 . من الدستور (أولاً /82)المادة في  المنصوص عليه الضريبة والرسم

قليم من حصص مالية من الإيرادات إيخصص للمحافظات غير المنتظمة في ما  -ب
ن تتولى السلطة الاتحادية تنظيم وتوزيع هذه أعلى  ,(8)مصدرها ياً كانأ تحادياً المحصلة ا

ولم يكتفي دستور جمهورية العراق لسنة  ,( )الحصص بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادي
إذ , بذلك بل جاء بضمانة للحكومة المحلية من أجل تحصيلها لتلك الإيرادات الاتحادية 8005

هدفها ضمان الاستخدام الأمثل , الاتحادية وارداتلمراقبة تخصيص ال يئة عامةنشأ هأ
وكذلك التحقق من , %28ر من شكل الإيرادات النفطية فيها أكثتُ للإيرادات الاتحادية التي 

, والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق المحافظات عدالة توزيع هذه الإيرادات والمنح
ومات المحافظات غير تخصيص الإيرادات الاتحادية لحك الة عندهدف ضمان الشفافية والعدوب

 . ( )قليمإالمنتظمة في 
 

                                                 

الصلاحيات المالية لمجالس المحافظات بموجب قانون التعديل الثاني , سهى زكي نوري و وهج خضر عباس  )
اسات بحث منشور في مجلة القانون للدر , 8002لسنة (  8) لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم

 .  ص , 5 80, 8 العدد , جامعة ذي قار -تصدر عن كلية القانون, والبحوث القانونية
 .8005من دستور جمهورية العراق لسنة ( ثالثاً /  8 )المادة ( 8
وضع مشروع الموازنة العامة الاتحادية من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية بموجب المادة  د  عإذ يُ (  
 .8005من دستور جمهورية العراق لسنة ( سابعاً /0  )

قليم المتعلقة بالنفط إليم والمحافظات غير المنتظمة في اختصاصات الأقا, إسماعيل علوان عبود التميمي  )
 .   ص , 5 80, جامعة النهرين, كلية الحقوق, رسالة ماجستير, والغاز
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, 8005ية العراق لسنة دستور جمهور   من( 88 )من المادة ( نياً ثا)حكام البند ستناداً لأا  و   
وذلك , ( )8002لسنة  ( 8)قليم رقم إغير المنتظمة في  قانون المحافظات عراقيالمشرع الأصدر 
 . (8)قليمإظمة في غير المنت تللمحافظا ليةتنظيم الصلاحيات الإدارية والما بهدف

, قليم وحدات إدارية تعمل وفق مبدأ اللامركزية الإداريةفالمحافظات غير المنتظمة في إ
ير المنتظمة في نشأ قانون المحافظات غإذ أ, شؤون المحافظة تتولى إدارة هيئاتتتوافر فيها 

مجالس الوحدات الإدارية والتي تشمل مجالس المحافظات  8002ة لسن(  8) قليم رقمإ
وهذه المجالس لم تمنح في , ( )(مجالس الأقضية) على حالياً  والمجالس المحلية التي تقتصر

               في فتوى له بين فيهاوهذا ما أكد عليه مجلس الدولة , بادئ الأمر الشخصية المعنوية
وقد تدارك المشرع  ,( )(ي لمنح المجالس الشخصية المعنويةجراء تدخل تشريعإبضرورة )

قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير    80لسنة ( 2 ) ذلك في قانون رقم العراقي
ع المجالس بالشخصية تتمت) نإذ نص على أ, 8002لسنة (  8) المنتظمة في إقليم رقم

 . (5)(.......المالي ستقلال المعنوية والا

-مجلس المحافظة ) المجالس ن القانون قد منحأنص المذكور أعلاه العلى حظ ويلا
بين  قد فصل القانونوبذلك يكون  ,الشخصية المعنوية والاستقلال المالي (مجلس القضاء

عد الاستقلال المالي نتيجة من نتائج تمتع الهيئات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي بينما يُ 
لم يُكن موفقاً في فصله بين  العراقي المشرعن ويرى الباحث أ ,لمعنويةالمحلية بالشخصية ا

 . لمجالس الوحدات الإدارية الشخصية المعنوية والاستقلال المالي

                                                 

( 090 )والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد  8002لسنة (  8)قليم رقم إانون المحافظات غير المنتظمة في ق(  
 .8002/ /  في 
 .المعدل( 8002)لسنة (  8)قليم رقم إانون المحافظات غير المنتظمة في سباب الموجبة لقالأ( 8
قانون التعديل  2 80لسنة ( 0 )مجالس النواحي بموجب قانون رقم ( مجلس النواب)إذ الغى المشرع العراقي (  

 المعدل المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 8002لسنة (  8)قليم رقم إافظات غير المنتظمة في ن المحالثالث لقانو 
 . 2 80/ /5 في ( 29  )
,      8002مجموعة قرارات مجلس الدولة لسنة , 2/8002/  في ( 95)القرار الإفتائي لمجلس الدولة رقم (  

 .ومابعدها 0 8ص 
 .المعدل 8002لسنة (  8)نون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم من قا( ثانياً /8)المادة 5) 
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وحدات إدارية  8002لسنة (  8) نشأ قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقمكذلك أ
إذ , هذه الوحدات الإدارية شخصية معنوية ومنح كل وحدة من, تتمثل بالمحافظة والقضاء والناحية

داري)  نص على أن  . ( )(.......لكل وحدة إدارية شخصية معنوية واستقلال مالي وا 

 –المحافظة ) ن القانون قد منح الوحدات الإدارية أمن النص المذكور أعلاه  ويتضح
لقانون قد قرر منح كُل من بذلك يكون او , الشخصية المعنوية والاستقلال المالي( الناحية –القضاء 

ناط القانون بالوحدات الإدارية كما أ, ة الشخصية المعنوية بصورة مستقلةالمجالس والوحدات الإداري
 عد  يُ  للمجالس والوحدات الإدارية فالاستقلال المالي ,(8)ستيفاء الضرائب والرسوم والأجوراصلاحية 

القيام مال لا تستطيع فمن دون ال, ة الاتحاديةعن الحكوم هاعاملًا ضرورياً وحاسماً في استقلال
بالأعباء الملقاة على عاتقها أو تنفيذ المشروعات المحلية أو ممارسة المهام المناطة بها بموجب 

 مواردبالنص على  الإدارية وغالباً ما تقوم القوانين التي تنشئ أو تخلق الهيئات اللامركزية, القانون
 تكون متأتية من الأفراد كالهبات فقد ,جهة التي تأتي منهالتبعاً ل دالموار وتختلف هذه , تمويلها
وقد تكون من هيئات , وقد تكون متأتية من الدولة كالمساعدات أو الإعانات التي تقدم لها, والرسوم

 . ( )خاصة أو منظمات دولية كالقروض والمساعدات الخارجية

تحقيقاً لاستقلالها المالي  ماليةً  اً موارد( فظةالمحا)ة رية الرئيسالقانون الوحدة الإدا وقد منح
أنها  لمحافظةل الممنوحة مواردال هذه نهُ يلاحظ علىأ إلا  , ( )حتى تستطيع الوفاء بالحاجات المحلية

                                                 

 .المعدل 8002لسنة (  8)قليم رقم إانون المحافظات غير المنتظمة في من ق( 88)المادة (  
 .المعدل 8002لسنة (  8)قليم رقم إانون المحافظات غير المنتظمة في من ق( أولاً /88)المادة  8)
رسالة , التنظيم القانوني لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم في العراق, لطانينورس هادي وحيد الس(  

 .55ص , 0 80, جامعة بابل, كلية القانون, ماجستير
تتكون )على أن  8002لسنة (  8)ليم رقم قإانون المحافظات غير المنتظمة في من ق(   )إذ نصت المادة   )

 :الموارد المالية للمحافظة مما يأتي
الموازنة المالية الممنوحة للمحافظة من قبل الحكومة الاتحادية حسب المعايير الدستورية المعدة من وزارة  /أولاً 

 .المالية والمصادق عليها من مجلس النواب
 .الإيرادات المتحصلة للمحافظة من جراء الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها /ثانياً 
 .الإيرادات المتحصلة من الرسوم والغرامات المحلية والمفروضة وفقاً للدستور والقوانين الاتحادية النافذة/ ثالثاً 
 .التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية النافذة /رابعا

يجار أموال / خامساً  يجار الإيرادات المتحصلة من بدلات بيع وا  الدولة المنقولة وغير المنقولة وفقاً لقانون بيع وا 
 .أموال الدولة والقوانين الأخرى النافذة
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بشكل كبير على تعتمد إذ , قليلة ولا تتناسب مع حجم النفقات الكثيرة والخدمات التي تناط بها
 (  ) حكام المادةبأعيد النظر يُ  العراقيمر الذي جعل المشرع الأ ,الاتحاديةإيرادات الحكومة 

ع هذه إلى توسي جهإذ ات  , 8002لسنة (  8) قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقممن 
قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير    80 لسنة (2 ) قانون رقمالالإيرادات بموجب 

تتكون الموارد المالية ) على أنه والذي نص, 8002لسنة (  8) المنتظمة في إقليم رقم
 :( )مما يأتي للمحافظة

هُ الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب ص  ما تخص   /أولاً 
وتمثل  0نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد

وتختلف من سنة إلى أخرى تبعاً  ,محافظةيرادات المورد الرئيسي والأساسي لإيرادات الهذه الإ
 . (8)لتخصيصات الموازنة العامة الاتحادية

 :الإيرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل  /ثانياً 
 . شاريع الاستثمارية التي تقوم بهاأجور الخدمات التي تقدمها والم - 
والمحلية النافذة ضمن  رائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحاديةالض -8

 . المحافظات
يجار أموا -   . ل الدولة المنقولة وغير المنقولةبدلات بيع وا 
 . الأراضي المستغلة من قبل الشركاتبدلات إيجار  - 
عن تلوث البيئة  الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً  -5

 . لتحتيةوتضرر البنى ا
 . وفق الدستور والقوانين الاتحاديةالتبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة  -5
 . نصف إيرادات المنافذ الحدودية -9

                                                 

قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم    80لسنة ( 2 )من قانون رقم (   )المادة (  
 .  5/2/80في (  82 )والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد , (8002)لسنة (  8)رقم 
تحليل في اللامركزية , السلطات المحلية والتنمية, كامل كاظم بشير الكناني و صبيح لفتة فرحان الزبيدي. د( 8

 .    85ص , 8 80, عم ان, إثراء للنشر والتوزيع, والتنمية المحلية مع إشارة إلى التجربة العراقية
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وخمسة دولارات عن كل , خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة( 5) -2
مئة وخمسين متراً ( 50 )وخمسة دولارات عن كل , افظةبرميل نفط خام مكرر في مصافي المح

 . من الغاز الطبيعي في المحافظة مكعباً منتجاً 

ن الواقع العملي يشير إلى خلاف أالقانون لإيرادات المحافظة إلا  رغم من تحديدالوعلى 
المالية  الإدارة فجميع إيرادات المحافظة تؤول إلى الخزينة العامة الاتحادية بموجب قانون, ذلك

 . ( ) 800لسنة  (25)رقم  والدين العام

إذ منح  ,المحلية مالياً كان محل اهتمام المشرع ةحكوماستقلال ال ن  إ: ونخلص مما تقدم
نجاحاً  ياً عن الحكومة الاتحاديةمال تعزيزاً لاستقلالهاالمحلية إيرادات مالية  ةالحكوم  تجربةل وا 

والتعارض الذي اكتنف النصوص التي عالجت الاستقلال ن الغموض أإلا  ,اللامركزية الإدارية
ية المحل ةلأثر السلبي على استقلال الحكوما كزية الإدارية كان لهمااللامر  تجربة المالي وحداثة

 . تحادية في تمويل نفقاتها المحليةلايرادات االإمما جعلها تعتمد على , مالياً 

 المطلب الثاني
 المحلية لحكومةإيرادات اخصائص وأهداف 

طيع من خلاله الحكومة إذ تست, كل نشاط إداري مركزي أو لامركزي عصب   المالُ يُعد  
ية مرنة كلما وكلما كانت الموارد المال, عباء الملقاة على عاتقهابالأالمحلية القيام و المركزية 

السياسية الحياة  المتزايدة فيفرادها أحاجات  تلبية متطلباتالمحلية على  ةزادت مقدرة الحكوم
وعليه سنتناول في هذا المطلب خصائص إيرادات الحكومة  ,(8)والاقتصادية والاجتماعية

 . هداف إيرادات الحكومة المحلية في فرع ثانيثم  نبحث في أ, محلية في فرع أولال

 

                                                 

, مكتبة دار السلام القانونية الجامعة,  ط, دارية في القانون العراقيانتهاء خدمة رئيس الوحدة الإ, فراس الوحاح  )
   .5 ص , 5 80, النجف الأشرف

بحث منشور في مجلة القانون , الإدارة المحلية من الوجهتين الإدارية والمالية, محمد عبد الله العربي .د( 8
 .52 ص , 8 2 , 8 السنة ,  العدد , والاقتصاد
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 الفرع الأول
 المحلية خصائص إيرادات الحكومة

لا يتعين ة في إيراداته المالية تتطلب فلسفة نظام الحكم المحلي توافر خصائص معين   
 :وهذه الخصائص هي ,مركزيةي إيرادات الحكومة الن تتوافر فأبالضرورة 

 موارد ذاتية :أولاا 

حياناً أتقدير سعر المورد في حدود معينة المحلية بسلطة  ةيقصد بها استقلال الحكوم 
 يلة الموارد الماليةوفرضهُ وتحصيله حتى تتمكن من التوفيق بين احتياجاتها المالية وحص

 . ( )المتاحة لها

وتبعاً , (8)وهذا الاستقلال في تقدير سعر المورد يختلف من حكومة محلية إلى أخرى
المحلية إلى موارد ذاتية مطلقة  ةالموارد المالية المتاحة للحكوملذاتية المورد يمكن تصنيف 

الرسوم والأثمان والإيجارات  ولا خلاف على كون موارد, وموارد ذاتية نسبية وموارد خارجية
والقروض فمعدل ذاتيتها  وأما الضرائب, ارد خارجيةأما الاعانات الحكومية فهي مو , موارد ذاتية

 .( )يتفاوت من دولة لأخرى

 

                                                 

بحث منشور في مجلة جامعة تكريت , الموارد المالية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم ,رائد عوفي حسين(  
 .  ص , 5 80,  السنة , 8العدد ,  المجلد , جامعة تكريت –مجلة تصدر عن كلية القانون , للحقوق

ئناف الموافقة على است)والذي نص على  8002/ /82في ( 8 )إذ أصدر مجلس محافظة البصرة قرار رقم  8)
على جميع المواد والسلع المستوردة إلى العراق عبر المنافذ الحدودية لمحافظة %(  )جباية رسوم الإعمار البالغة 

كتروني الإلمنشور على الموقع ( 0 80)نيسان (  ) العدد, نشر في جريدة البصرة الرسمية( ........البصرة 
وكذلك قرار , 2 80/ /0 آخر زيارة للموقع بتاريخ  /law.org-lg-www.iraqللمكتبة القانونية للحكم المحلي 

علان جباية سيارات الحمل إالموافقة على ) والذي جاء فيه 0 2/80/ 8في (  5 )مجلس محافظة كربلاء رقم 
خمسة عشر ( 5000 )ويل سيارات السكس  -ب. عشرة آلاف دينار( 0000 )سيارات التك  -أ: وحسب مايلي

كتروني للمكتبة منشور على الموقع الإل, (ف دينارعشرون أل( 80000)سيارات التريلة النساف  -ت .ألف دينار
 .2 80/ /  آخر زيارة للموقع بتارخ  /www.iraq-lg-law.orgي القانونية للحكم المحل

  ,   800, بدون مكان نشر, الدار الجامعية, ةالتمويل المحلي والتنمية المحلي, عبد المطلب عبد الحميد .د(  
 .55ص 

http://www.iraq-lg-law.org/
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 موارد محلية: ثانياا 
من حصيلة هذا تستفيد ن يكون وعاء المورد بالكامل داخل حدود الوحدة الإدارية التي أويعني ذلك 

, ( )مركزيةوعية موارد الحكومة الأمكان عن باقي ء متميزاً بقدر الإن يكون هذا الوعاأعلى  ,ءالوعا
المورد حدود نها ذات طابع محلي بحت فلا يتجاوز وعاء أالمحلية ب ةوتوصف الموارد المالية للحكوم

, (8)مركزيةمة الالحكو  مواردها بموارد ن يؤدي إلى اختلاطأالوحدة الإدارية لأن من شأن هذا التجاوز 
جل زيادة ايرادتها أعمال قانونية من أعلى تحقيقه عند إصدارها  المحلية ةوهذا ما تحرص الحكوم

 . ( )المالية

 محدودة موارد ذات مرونة   :ثالثاا 
وهذه , نفاقالرغبة في التوسع في مجال الإ رد المالية قابليتها للزيادة عندالموا ويقصد بمرونة  

وتتوفر هذه , ةحمالية واقتصادية ناج ةصاحبة هذه الموارد من وضع سياس طةالمرونة تمكن السل
نظراً لما تتمتع به من سلطات مالية ونقدية واسعة تمكنها من زيادة المركزية  نة في موارد الحكومةالمرو 

ن يحد أسعار ضرائب موجودة دون أو زيادة أستطيع فرض ضرائب جديدة إذ ت, إيراداتها بشتى الوسائل
اجتماعية ضارة نتيجة ازدياد سلطاتها في هذا الصدد سوى ما تخشى وقوعه من اثار اقتصادية و  من
و ألعامة داخل البلاد ن تعقد ما تشاء من القروض اأ المركزيةكذلك تستطيع الحكومة , الضريبي بءالع

وضاع ر الأقة في مركزها المالي واستقران يحد من سلطتها في هذا الصدد سوى مدى الثأخارجها دون 
 . ( )اعباء القروض وفوائدهأحمل السياسية والاجتماعية وقدرتها على ت

                                                 

لامركزية الجباية العقارية كآلية لتدعيم موارد الدولة وميزانية الجماعات , بن عزوق منير وطالبي بن عيسى(  
كتروني للمجلة متاحة على الرابط الإل, 9 80,   العدد, بحث منشور في مجلة تشريعات التعمير والبناء, المحلية

www. Asjp.cerist.dz  , 2 80/ /  آخر زيارة للموقع بتاريخ , 5ص. 
,  800, عم ان, دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة,  ط, الإدارة المحلية, عبد الرزاق إبراهيم الشيخلي .د( 8

 .85 ص 
مائتان ( 850)استيفاء مبلغ قدره )الذي تضمن  8/2/8002في ( 20)قم صدر مجلس محافظة بابل قرار ر أإذ (  

وخمسون دينار فقط جباية التعبئة من السيارات الأهلية التي تجهز بمادة البنزين من محطات الوقود الأهلية 
نشر في الجريدة الرسمية ( والحكومية وتكون المبالغ المستوفاة جباية تؤول إلى حسابات لجنة الطاقة في مجلسنا

كتروني للمكتبة القانونية للحكم لمنشور على الموقع الإ, (0 80), (8)السنة , ( )العدد , لمجلس محافظة بابل
 .2 80/ /  آخر زيارة للموقع بتاريخ /  law.org-lg-www.iraqالمحلي  

 .8  ص  ,229 , الإسكندرية, منشأة المعارف, مالية الدولة والهيئات المحلية, عبد الكريم صادق بركات .د  )

http://www.iraq-lg-law.org/
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م قدرتها على فرض المحلية فتتصف بالجمود وتعوزها المرونة في عد ةما موارد الحكومأ
وليس هذا فحسب بل الضرائب  ,و محليةأما مركزية أنها محكومة بتشريعات ضرائب جديدة؛ لأ

, بتة لسنوات طويلة مما يجعلها غير قادرة على زيادة سعر هذه الضرائبالعقارية تُحدد بنسب ثا
في المستوى العام بعيدة كل البُعد عن مسايرة الارتفاع السريع وهذا الثبات جعل حصيلة الضريبة 

المحلية  ةسلطة الحكومل كذلك بالنسبة, ةالمحلي ةمضطردة في نفقات الحكومو الزيادة الأسعار للأ
 ةالحكوم نأفضلًا عن  ,المركزية إلا بإذن من الحكومةإذ لا تستطيع الاقتراض  في عقد القروض

ن تتوسع في أنطاق جغرافي محدود وقلة مواردها ارها في سنحا  حلية لا تستطيع بحكم ظروفها و الم
 ةالحكوم ن  إرغم من ذلك فالوعلى  ,( )عن تسديد هذه القروض وفوائدها العجزالاقتراض خشية 

في استيفاء الأنواع الأخرى من موارد تمويلها كإيرادات الأملاك ك نوعاً من المرونة المحلية تمتل
لكن تبقى هذه الموارد عاجزة عن , المحلية والرسوم المفروضة مقابل الخدمات المقدمة من قبلها

 . (8)المحلية ةالوفاء بالحاجات المالية للحكوم

 موارد بحجم الانفاق المحلي: رابعاا 
وهذا  ,تحديد النفقات قبل الإيرادات هي ة المستقرة في نطاق الموازنة العامة للدولةالقاعدإن  

وهذه المجالس لا توافق على , قرار الموازنة العامة يتم من قبل المجالس النيابيةإكون إلى  راجع
وقد , نفاق وقيمة النفقات الواجب تغطيتهابواب الإأتعيين  ب في الموازنة العامة إلا بعدفرض ضرائ

ية ن النصوص التشريعأكما , العامة جرت العادة على ذكر النفقات قبل الإيرادات في الموازنة
 . ( )جدول بيان النفقات قبل الإيرادات المتعلقة بالموازنة تورد عادةً 

ات ن تمتعت بسلطا  المحلية و  ةفي المالية المحلية لأن الحكوم وهذه الخاصية لا تتوفر
من الواجب  إذ, ير إيراداتها والتصرف فيهانها غير مطلقة في تدبأة إلا وامتيازات السلطة العام

لا إ في ذلك فليس لها ثم  ومن , ن تجعل موازنتها المحلية في حدود مواردها المقررة قانوناً أعليها 
ي التصرف في مواردها فهى كذلك سلطتها ف, شأن الأفراد العاديين نفاق شأنهاقدرة محدودة على الإ

                                                 

 .25ص , 5 80, بغداد, مكتب اليمامة للطباعة والنشر, الحكومات المحلية, أحمد يحيى الزهيري .د(  
, بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون, تمويل اللامركزية المحلية في مصر, محمد إبراهيم الشافعي .د( 8

 .ومابعدها 50 ص ,   80, 89السنة , 55العدد , جامعة الامارات -تصدر عن كلية القانون
 .وما بعدها  8 ص , مصدر سابق, براهيم الشيخليإعبد الرزاق  .د  )
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ن تجعل موازنتها المحلية أيُحتم عليها  فمحدودية مواردها, هادراج نفقات معينة في موازنتإملزمة ب
صدار إوفي حالة موافقة السلطات المختصة في أية دولة على , في حدود ما ممنوح لها من موارد

ه فإن ,المحلية الإيراداتالموازنة المحلية منطوية على عجز نتيجة زيادة النفقات المحلية على 
نة عاإ الحصول علىأو قتراض إلى الا باللجوءطية هذا العجز إما ن توافق على تغأيتطلب منها 

 . ( )المركزية بما يمكنها من تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات مالية من الحكومة

 موارد تعجز بشكل منفرد عن تحقيق التوجه الاقتصادي والاجتماعي :خامساا 
خذت تعمل أبل  ,العامة في الوقت الحاضر على تغطية النفقات دور المالية لا يقتصر

الاقتصادي عن  إلى تحقيق الاستقرارإذ تهدف الضريبة , هداف اقتصادية واجتماعيةأعلى تحقيق 
ثناء فترة أأو زيادة الضرائب  ,نفاقجل زيادة الإأثناء فترة الانكماش من أطريق خفض الضرائب 

اطات وقد تهدف إلى محاربة بعض النش, لشرائية لدى الأفرادجل امتصاص القوة اأالتضخم من 
غراض اجتماعية أكما تهدف الضريبة تحقيق , ضافيةإعباء ضريبية أغير المرغوب بها بواسطة 

عفائها من الضريبة أو تخفيض إالقومي لصالح الطبقات الفقيرة ب عادة توزيع الدخلإعن طريق 
  . (8)تفعة على السلع الضارة بالصحةأو عن طريق فرض ضريبة مر , عبئها عليها

داة أن تكون أنها لا تستطيع أنها موارد غير مرنة فأطالما فالمحلية ة أما موارد الحكوم
ن تنجح بمفردها مستقلة أمحلية لا يمكن الحكومة المالية  ن  إ إذ, للتوجيه الاقتصادي والاجتماعي

 . ( )في تحقيق التنمية الإقليمية عن غيرها من الحكومات المحلية وعن الحكومة المركزية

نفاق بهدف تنشيط الاستثمارات ى الحكومات المحلية التوسع في الإفإذا ما قررت إحد
 ن  إف, يدي العاملة المحليةالأ العامة والخاصة بإنشاء مشاريع محلية ودعم المشاريع الخاصة وتوفير

 الحدود الإقليمية يع قد تنفق خارجالأجور التي يحصل عليها العمال من جراء إنشاء هذه المشار 
ويترتب على  ,تتوافر داخلياً السلع الاستهلاكية التي يحتاجونها ملحكومة المحلية خصوصاً إذا لل

كذلك الحال , للحكومة المحلية ن الزيادة في الدخل المحلي تتسرب إلى خارج الحدود الإقليميةأذلك 

                                                 

, جامعة عين الشمس, كلية الحقوق, طروحة دكتوراهأُ , ام التمويل في الإدارة المحليةنظ, عماد فرج الخياط  )
 .وما بعدها 28ص , 8008

 .ومابعدها 92ص, 8005, لبنان -طرابلس, للكتاب المؤسسة الحديثة, المالية العامة, فاطمة السويس .د( 8
 .ومابعدها  8 ص , مصدر سابق, براهيم الشيخليإعبد الرزاق . د ) 
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بة عالية على المشروبات الكحولية من أجل فرض ضري إلىحدى الحكومات المحلية إو اتجهت ل
ذلك قد يدفع  ن  إف, على الأماكن الترفيهية سعار الرسومأأو زيادة  ,حة العامةالمحافظة على الص

أخرى يكون فيها  لوحدة إداريةالحكومة المحلية إلى الانتقال  ههذ الوحدة الإدارية التي تديرها فرادأ
وبذلك تفشل الحكومة  ,راً من الضريبة أو الرسم المحلي المرتفعفرا اً سعر الضريبة أو الرسم منخفض

 . ( )المحلية في تحقيق الهدف الاجتماعي المنشود

 موارد تعتمد على اعانات مركزية :سادساا  
المحلية يجعلها تعتمد بشكل رئيسي على  ةللحكوم المحليةموارد المالية العدم كفاية  ن  إ

وتمكن هذه , در تمويل خارجي لتغطية العجز الحاصل في موازنتهامركزية كمصالمالية العانات لاا
المحلية من القيام بأنواع معينة من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق  ةالاعانات الحكوم

تعمل على تحقيق نوع من التكافؤ بين  كما ,(8)بين السياسة المركزية والسياسة المحلية التوافق
 . ( )ى مستوى النمو من أجل تحقيق العدالة الاجتماعيةالحكومات المحلية عل

 بعضلتغطية المحلية  مةللحكو  اعانات مالية ومع التسليم بجواز تقديم الحكومة المركزية
كون لالمحلية على مواردها الخاصة  ةن تعتمد الحكومأنهُ من الضروري إف, المرافق المحلية نفقات

 . ( )ليتهم المحليةؤو لى تغذية شعور مواطنيها بمسعى إوأد, ذلك أصون لاستقلالها المحلي

 لرقابة المركزيةلموارد تخضع  :سابعاا 
ن لم تكن هذه الأخيرة مستقلة مالياً عن أالمحلية  ةلا فائدة تُرجى من وجود الحكوم

تستطيع من خلالها  المحلية ذمة مالية مستقلة ةنح هذا الاستقلال الحكومإذ يم, الحكومة المركزية

                                                 

 .22ص , مصدر سابق, أحمد يحيى الزهيري .د(  
شكالية عجز مالية الجماعات المحلية, طهروست فاتح و زروكلان بلال( 8 , رسالة ماجستير, التمويل المحلي وا 

 .88ص , 9 80, جامعة عبد الرحمان ميرة, والعلوم السياسية كلية الحقوق
بحث منشور في , الاستقلالية المالية للجماعات المحلية في مشروع الدستور التونسي, ميسون بوزيد المجرود. د(  

, 8العدد ,  المجلد , بحرينمجلة علمية تصدر عن المحكمة الدستورية في مملكة ال, مجلة دراسات دستورية
آخر زيارة للموقع بتاريخ  ,59ص ,  www.ccb.bh كتروني للمجلةة على الرابط الإلمتاح , 80 

 5/ /80 2. 
, 82السنة , 8العدد , بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد, نظم الإدارة المحلية, محمد عبد الله العربي .د(  

 . 2 ص , 252 

http://www.ccb.bh/
http://www.ccb.bh/
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ذا يؤدي إلى جعل استقلال وه, نفاقهامواردها المالية وسبل إ لموازنة الخاصة بها وتحديدا وضع
دارة المرافق العامة المحلية, المحلية واقعاً فعلياً وعملياً  ةالحكوم التي ترى  إذ تتمكن من إنشاء وا 

تجاه السلطة المحلية  ةن استقلال الحكومأإلا , ( )شباع الحاجات المحليةا  ضرورة قيامها لتوفير و 
يقوم على أساس التعاون والتنسيق بين السلطة , ستقلال نسبيإبل هو  اً مطلق ليس استقلالاً  المركزية

الذي تمارس  المحلية لنظام الوصاية الإداريةمة تخضع من خلاله الحكو , (8)المركزية والمحلية
 د  وهذه الوصاية تُع, يةالمحل ةعلى الحكومشراف ة المركزية نوعاً من الرقابة والإبموجبه السلط

وتهدف بالإضافة إلى الحفاظ على كيان الدولة , الإدارية عناصر اللامركزية ساسياً منأعنصراً 
وذلك كي لا تمس سلامة الدولة أو يختل , ووحدتها إلى ضمان حسن سير المرافق العامة المحلية

 . ( )اردها الماليةالمحلية لعدم كفاية مو افق العامة التي تديرها الحكومة سير المر 

 الفرع الثاني
 المحلية لحكومةأهداف إيرادات ا

 اً يكون لها دور فس لذا, المحلية بفلسفة النظام المحلي وأهدافه المالية رتباط المواردلإنظراً 
  :ومن هذه الاهداف ,هداف النظام المحليفي دعم أ فاعلاً 
 هداف السياسيةالأ: أولا

وتعميق مفهوم الديمقراطية يقاظ روح المسؤولية السياسية على إالمالية المحلية  تعمل الموارد
بناء الوحدات المحلية سواء كانوا أعضاء في السلطات المحلية لأمن خلال تأكيد المسؤولية المالية 

فعضو المجلس المحلي مسؤول بوصفه ممولًا يسهم في , أو مجرد أعضاء في المجتمعات المحلية
الذين بناء الوحدة ومسؤول أيضاً بوصفه يمثل أ, ات التي يؤديهاالخدمويستفيد من , نفقات المجلس

عضاء المجالس يقاظ أعلى إ تعمل هذه المسؤولية المزدوجةو  ,الخدمات ويستفيدون منهايمولون 
كما تجعلهم أكثر شدة , سراف أو تبذيروتحفزهم للعمل على تلبيتها دون إ المحلية للحاجات المحلية

                                                 

 . 2 ص , 8002, الإسكندرية, منشأة المعارف, أصول القانون الإداري, مال الدينسامي ج .د  )
, القاهرة, دار النهضة العربية,  ط, الإدارة المحلية في الجمهورية العربية اليمنية, وائل محمد إسماعيل. د( 8

 .9 ص , 220 
تصدر عن , بحث منشور في مجلة الحقوق ,الإدارة المحلية بين اللامركزية وعدم التركيز, ماجد راغب الحلو .د  )

 .0 ص , 295 , 9 السنة ,  العدد , جامعة الإسكندرية -كلية الحقوق
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والحرص على رفع مستوى الخدمات إلى الحد , يتكون لدى المجلس من أموالفي الرقابة على ما 
 . ( )المواطنينالذي يحقق رضا 

, تؤدي المسؤولية المالية إلى تعميق مفهوم الديمقراطية لديهمفما أعضاء المجتمع المحلي أ
نفاق ة إتى يكون للمواطنين رأي عن كيفيإذ يرتبط عنصر التكليف بإداء الضرائب بحق التمثيل ح

في اختيار ممثليهم في السلطات هذه المسؤولية تحفزهم في المشاركة بشكل ايجابي و , أموالهم
وتكون أمينة على , ناصر التي تُحسن تمثيلهمصلح العلى اختيار أوتجعلهم ينساقون إ, المحلية
 . (8)هعضائومحاسبة أ, وتتبع نشاطه, ل المجلسعماكما تحفزهم أيضاً بالرقابة على أ, أموالهم

 ريةالأهداف الإدا :ثانياا 
إذ يقرر , من الخدمة ممن يؤديها مستهلك أو المستفيدال يعمل النظام المحلي على تقريب

يضاً في الوقت الذي ينتفعون هم أ, اريةات المطلوبة للوحدة الإدعضاء المجالس المحلية الخدمأ
, تخفيف العبء عن الإدارة المركزيةهذا بدوره يؤدي إلى و  ,( )بهذه الخدمات ويشتركون في تمويلها

مما يؤدي إلى أداء الخدمات المحلية , المحلية إذ تتحرر من مهمة إدارة بعض الشؤون الإدارية
شراف المستفيدين  ويخضعون, وحقيقة الحاجات المحليةبواسطة أشخاص يدركون طبيعة  لرقابة وا 

 ,رباحات العامة لا تدر عوائد أو أروعن المشداء الخدمات حيث أعلى كفاية أ هذا ينعكسو  ,( )منها
       شباعها لحاجات في قياس مدى كفاية الخدمة بقدر أ تصبح الأهمية الأولى ومن ثم  
اطنين مكانية اشباع جميع حاجات المو ونظير عدم إ, مكانية خفض تكلفتهاأكثر من إ المواطنين

المواطنون ضرورية حاجات التي يعتبرها ن ذلك لا يمنع من تلبية اللمحدودية الموارد المالية إلا أ
مما يجعل الاهتمام الأول للمكلفين بأداء الخدمات العامة هو تحقيق رضا المواطنين عما , لوجودهم

تصبح الوسيلة المثلى لتحقيقه , ولما كان قياس ذلك الرضا تكتنفهُ الصعاب, يقدم لهم من خدمات

                                                 

وما  20ص , 8002, القاهرة, إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع,  ط, تمويل التنمية المحلية, السبتي وسيلة ( 
 .بعدها

, عم ان ,لمنظمة العربية للعلوم الإداريةا, ارية المحليةالتمويل المحلي للوحدات الإد, خالد سمارة الزغبي .د( 8
 .0 ص , 225 

دار النهضة ,  ط, نظام الإدارة المحلية في مصر بين النظرية والتطبيق, محمد صلاح عبد البديع السيد. د(  
 .2 ص , 225 , القاهرة, العربية

 . 8 ص , 8008, عم ان, والنشردار وائل للطباعة ,  ط, الإدارة المحلية, علي خطار شطناوي. د(  
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حلية اء الوحدة الإدارية من خلال المجالس المبنممثلي أهى جعل المكلفين على إدارة الخدمات 
 . ( )شراف على إدارتهاالمكلفة بتقرير الخدمات والإ

 هداف الاجتماعيةالأ: ثالثاا 
 بناء الوحدة الإدارية بأن  يع المسؤولية وتنمية الشعور لدى أالنظام المحلي إلى توز  يهدفُ 

اركة في مالية الهيئات المحلية من أجل المش مما يحفزهم على, (8)لهم كيان ورأي في حل مشاكلهم
عباء ي الأوتحقيق الترابط الفعال عن طريق المساهمة ف, دعم العلاقات الاجتماعية فيما بينهم

والاستفادة من مزايا هذه المشاركة التي تتمثل بتحقيق رغبات واحتياجات السكان , ( )المالية
وجود مجلس محلي في  ن  إذ إ, أولوياتهمو , مبما ينسجم مع ظروفه, المحليين من الخدمات المحلية

مما يؤدي الى زيادة , جاه المواطنيناجتماعي ات  هتمام وجود ا رقعة جغرافية محددة يدل على
والحصول , وارتفاع مستوى الصحة والتعليم, لسكان المحليينلالمستوى الاجتماعي والاقتصادي 

إلى شعور الفرد داخل المجتمع المحلي  هبدور  يؤدي وهذا, على الخدمات المحلية بيسر وسهولة
ويزيد من ارتباطه , بأهميته في التأثير على صناعة وتنفيذ القرارات المحلية مما يعزز ثقتهُ بنفسه

 . ( )الذي ينتمي إليه بالمجتمع المحلي

هدافه السياسية والإدارية والاجتماعية ط لنجاح النظام المحلي في تحقيق أمع ذلك يشتر 
كنهُ من تحقيق موارد الذي يمن يمنح الاستقلال المالي أ, فشله لها يتضح نجاحه أوالتي من خلا
داء رسالته والنهوض بالأعباء المحلية يتمكن من أإذ من خلال حجم موارده المالية  ,مالية محلية

ن قوة الهيئات المحلية في كما أ, السلع والخدمات للمواطنين ة على عاتقه من ناحية توفيرالملقا
كلما زادت الموارد  نهإذ إ, لدولة إنما تقاس بنسبة مالية تلك الهيئات إلى المالية العامة للدولةا

المالية للهيئات المحلية كلما أمكن لهذه الهيئات أن تمارس اختصاصاتها على الوجه الأكمل 

                                                 

 .   ص , مصدر سابق, عماد فرج الخياط  )
 .5  ص , 229 , الإسكندرية, منشأة المعارف, الإدارة المحلية واستراتيجيتها, مصطفى الجندى( 8
 . 2ص , مصدر سابق, السبتي وسيلة(  

بحث منشور في مجلة إيليزا , لمحليةدور الجماعات المحلية في دعم التنمية ا, بن طيبة مهدية وخروبي سفيان  )
كتروني متاحة على الرابط الإل, 5 80,   العدد, مجلة تصدر عن المركز الجامعي في الجزائر, للبحوث والدراسات

 .2 80/ /80آخر زيارة للموقع بتاريخ ,  20ص ,  www. Asjp.cerist.dzللمجلة 
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, ليةلحصول على مساعدات مامن دون اللجوء إلى الحكومة المركزية ل معتمدة في ذلك على نفسها
 . ( )تحقيق أهدافها تتمكن منن تتمتع موارد الهيئات المحلية بمرونة كبيرة حتى ع وجوب أم

دية يعجز عن تحقيق أهدافه السياسية والاقتصا النظام المحلي ن  إ :ونخلص مما تقدم
ية الموارد تجعل منهُ نظاماً ناجحاً قادر على تلب فهذه, مرنة والاجتماعية بدون موارد مالية محلية

 .المحلية المتزايدة المتطلبات

 المبحث الثاني
 المالية للحكومة المحلية ووسائل تحصيلها مواردال

جل استقلال هذه أمن  ية من أهم العناصر الواجب توفرهاتمويل الحكومة المحل يُعد  
الحكومة لأنه كلما توفر لهذه الحكومة إيرادات مالية محلية كلما تمتعت بقدر أكبر من 

نقص هذه الإيرادات يعني بالضرورة اعتمادها  وعلى العكس من ذلك فإن   ,لال والفاعليةالاستق
 ن تتدخل وتراقبأالحق في  للأخيرةيعطي  وهو ما, السلطة الاتحادية تقدمهاعلى تخصيصات 

 . (8)نفاق هذه الأموالإ مراقبة الحق في بما في ذلك, نشاطات الحكومة المحلية

ن تكون لها صلاحية اتخاذ وسائل فلا بد أ, لحكومة المحليةاستقلالية اوحتى تتأكد 
تقديم الخدمات المحلية على  الأمر الذي تستطيع معه, تعزيز مواردها المحليةمعينة تمكنها من 

وتتجنب الخضوع للرقابة الصارمة التي تفرضها السلطة الاتحادية عند  ,فضل صورة من ناحيةأ
 ,أخرىجل القيام بواجباتها المحلية من ناحية ن أمة المحلية مساعدات المالية للحكومتقديمها لل

ن نقسم هذا المبحث ا أالمالية للحكومة المحلية ووسائل تحصيلها ارتأينموارد ال وللوقوف على
 ثانيهما لبحث يكرسو , لحكومة المحليةل الموارد الماليةعلى بيان  أولهما ينصبإلى مطلبين 

 . لمحليةا الموارد إيرادات تحصيلوسائل 

 
                                                 

1(Midwinter Arthur, Structure: Management and Finance of  local Government,  1986, 
P. 92.           

, عم ان, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع, الإدارة المحلية وعلاقتها بالسلطة المركزية, محمد وليد العبادي .د( 8
 .95ص , 225 
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 المطلب الأول
 لحكومة المحليةلالموارد المالية 

تعتمد الحكومة المحلية في تمويل الأنشطة والخدمات التي تقوم بها على موارد مالية متاحة 
ولكي , فرادهالمقررة قانوناً على إشباع حاجات أفواجب هذه الحكومة العمل في الحدود ا, لها قانوناً 
من موارد مالية متعددة مثل ينبغي عليها إنفاق مبالغ نقدية تستحصلها  داء هذا الواجبأمن تتمكن 

يرادات ممتلكاتها ومشروعاتها, الضرائب المحلية التي تفرضها والهبات والتبرعات التي تحصل , وا 
بناءً على ذلك و  ,( )عليها مضافاً إلى التخصيصات الاتحادية المقررة في الموازنة العامة الاتحادية

المالية  المواردفي فرعين نخصص الأول منها لبيان لحكومة المحلية لالموارد المالية  سنبحث في
  . للحكومة المحلية المالية الخارجية المواردنتناول فيه فأما الفرع الثاني  ,للحكومة المحلية الداخلية

 الفرع الأول
 للحكومة المحلية المالية الداخلية الموارد

التي تعتمد  الإيراداتهذه و , رادات من مواردها المالية الداخليةتستحصل الحكومة المحلية إي
عها ومقدارها من بلد إلى نو تختلف في  نشطتها ونفقاتها المحليةعليها الحكومة المحلية في تمويل أ

 المواردفي وعليه سنبحث  ,(8)خر بحكم الإمكانيات المالية المتوفرة والأنظمة الاقتصادية المتبعةآ
 :على النحو التالي للحكومة المحلية خليةالمالية الدا

 الضرائب المحلية :أولاا 
طات العامة على الأشخاص اقتطاع نقدي تفرضهُ السل) الضريبة بصورة عامة بأنها رفُ ع  تُ 

عباء وفقاً لقدراتهم التكليفية بطريقة نهائية وبلا مقابل بقصد تغطية الأ الطبيعية والاعتبارية
ن الضريبة مبلغ أهمها أن الضريبة تمتاز ببعض الخصائص التعريف أ من هذا ويفهم ,( )(العامة

                                                 

 .  82ص , 2 80, بيروت, دار السنهوري, الحكومات المحلية, رائد حمدان المالكي. د(  
جلة العلوم بحث منشور في م, آليات تنويع وترقية مصادر التمويل المحلي بالجزائر وتحدياته, الهدى برنونور  8)

كتروني للمجلة وهو متاحة على الرابط الإل, 2 80, 8 العدد, 2المجلد  ,القانونية والسياسية
www.Asjp.cerist.dz   , 2 80/ 8/5آخر زيارة للموقع بتاريخ , 80 ص. 

,       0 80, عم ان, الآفاق المشرقة للنشر والتوزيع,  ط, المالية العامة والتشريع المالي, الجبيرأحمد . د  )
 .85ص 
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بصورة جبرية وفق نظام قانوني يُحدد حجم المبلغ الضريبي  يدفعهُ الفرد أو الشخص المعنوي نقدي
المكلف بدفع الضريبة  يأمل فلا, غير قابلة للردبصفة نهائية  الضريبة تُدفع كما, وكيفية دفعه

مقابل أو منفعة بدون  الضريبة تُدفع كذلك ,بالخدمات العامةبت عدم انتفاعه استردادها حتى لو أث
إليها  ن الضريبة تهدف إلى تحقيق أغراض اجتماعية واقتصادية ومالية تسعىفضلًا عن أ, خاصة

  . ( )سياستها العامةلمقتضيات الدولة وفقاً 

 محلية بصفة إلزاميةواجب مالي تفرضهُ الحكومة ال) ما الضريبة المحلية فيقصد بهاأ
دون مقابل مباشر قليمية أو المعنويين في نطاق حدودها الإ على الأشخاص الطبيعيين ونهائية

 . (8)(بهدف تحقيق منفعة عامة محلية

نها تتفق مع الضريبة العامة في بعض خصائصها ويلاحظ على الضريبة المحلية أ
, ولا يحصل من يدفعها على مقابل ,مويتوفر فيها عنصر الإلزا, بشكل نقدي تُدفع لكونها
تفرض من قبل  في أنهاالضريبة المحلية تختلف عن الضريبة العامة ن أ إلا ,( )ونهائية

من جهة و , لضريبة العامةلفي الوقت الذي تفرض فيه الحكومة المركزية , الحكومة المحلية
 بينما, مة المحليةلحكو ل الإدارية حدودالعلى الأشخاص داخل ثانية تفرض الضريبة المحلية 

ن الضريبة كما أ, القاطنين ضمن حدود الدولة على جميع الأشخاصتفرض الضريبة العامة 
على العكس من الضريبة العامة التي يتم , المحلية تُستحصل من قبل الحكومة المحلية

ايته من ما يتم جب ن  وأخيراً فإ, التابعة للحكومة المركزيةة يدوائر الضريبالاستحصالها من قبل 
مبالغ نقدية بواسطة الضريبة المحلية يقل كثيراً عن المبالغ النقدية المجباة بموجب الضريبة 

 . ( )الضريبي العامة بسبب الاختلاف في الوعاء

                                                 

 ,   80, عم ان, دار الثقافة للنشر والتوزيع, 2ط , المالية العامة والتشريع الضريبي, أعاد حمود القيسي .د(  
 .  ص 
مجلة , في مجلة الفقه والقانونمقال منشور , محلية في موريتانياالارهاصات الكبرى للجباية ال, حمزة ولد سلامي( 8
كتروني للمجلة متاحة على الرابط الإل,   80,   العدد, كترونية شهرية تعنى بنشر الدراسات الشرعية والقانونيةلا

 .2 5/80/  آخر زيارة للموقع بتاريخ,  52ص  ,.www.majalah.be.maوهو 
-220 دراسة تحليلية للمدة ) دور الضرائب في تمويل الموازنة العامة في العراق , علي عبد العظيم باقر علي  )

 .5 ص , 8002, جامعة بغداد, المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية, بحث دبلوم عالي, (8005
 . 9 ص , مصدر سابق, محمد إبراهيم الشافعي .د(  
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إذ , المحليةفالضريبة من أهم الموارد المحلية في تكوين الإيرادات المالية للحكومة 
في  الأخرى الموارد المحليةلأقوى فاعلية من بين ة وايرادي الأكثر غزار الإ توصف بأنها المورد

 . ( )تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية

هي تقديم الخدمات المحلية والنهوض ن الغاية الأساسية للحكومة المحلية وطالما أ  
عباء ع المحلي جزءاً من الأن يتحمل أفراد المجتمالعدالة تقتضي أ فإن  , بالمجتمع المحلي

سهم في تمويل المشاريع المحلية التي تعود بالنفع على أفراد في صورة ضرائب تُ  المحلية
على الأموال والاشخاص أو النشاطات  المحلية الضرائبتفرض و  ,(8)المجتمع المحلي برمته

من حيث عددها تُقسم إلى ضريبة واحدة ف, تُقسم إلى أنواع متعددةيجعلها  مما , الاقتصادية
 . ( )وضرائب متعددة تفرض على العديد من المجالات, ( )على مجال واحد دون غيرهتفرض 

, فتقسم إلى ضرائب على الأشخاص وضرائب على الأموال, وعيتهاأما من حيث أ
إذ تفرض على الشخص الذي , موالهمشخاص يكون وعائها الأفراد وليس أالضرائب على الأف

عن ذلك في نطاق الوحدة الإدارية المحلية على  يبلغ سن الثامنة عشر من العمر أو يزيد
لعدالة ها لإلا أن ما يعاب عليها عدم تحقيق, أساس فئة موحدة لجميع الأفراد المشمولين بها

                                                 

يل العوامل الاقتصادية المؤثرة في الضرائب المباشرة وغير تحل, زهرة خضير عباس. يسرى مهدي حسن ود .د  )
مجلة فصلية تصدر عن الدائرة القانونية والإدارية في وزارة , بحث منشور في مجلة الرأي, المباشرة في العراق

 .2 ص ,   80,  العدد , التعليم العالي والبحث العلمي
 .09 ص , 8002, عم ان, الثقافة للنشر والتوزيع دار,  ط, الإدارة المحلية, محمد علي الخلايلة .د( 8

إذ تفرض على الأراضي وما فوقها , كالضريبة العقارية التي يتم فرضها من قبل المجالس المحلية في بريطانيا  )
وتشكل هذه الضريبة نسبة تتراوح ما , يجارية للعقار الذي يشغلهُ المكلفوتقدر على أساس القيمة الإ, مبانيمن ال
قانون الإدارة المحلية , هاني علي الطهراوي. د :ينظر في ذلك, من موازنة المجالس المحلية% 25إلى % 20بين 
 .828ص ,  800, عم ان, دار الثقافة للنشر والتوزيع,  ط, (الحكم المحلي في الأردن وبريطانيا) 
ت المشيدة وتقدر الضريبة ضريبة العقارات المبنية وتفرض على العقارا: في فرنسا تفرض ثلاث ضرائب هي(  

 نشاءاتإض على الأراضي غير المشيد عليها وضريبة العقارات غير المبنية وتفر , يجار السنويالإعلى أساس مبلغ 
وضريبة المهن التي تفرض على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين , يجاروتقدر الضريبة على أساس قيمة الإ

المحلية في القانون  كفاءة الإدارة, هدى محمد عبد الرحمن السيد: ظر في ذلكين, الذين يمارسون نشاطاً مهنياً حراً 
 .55ص  ,8002, جامعة أسيوط, كلية الحقوق, أطروحة دكتوراه, الوضعي والفقه الإسلامي



                                                ماهية الإيرادات المالية للحكومة المحلية                           : الفصل الاول    
 

14 

 

وعائها أموال  ن  ما الضرائب على الأموال فإأ, ( )قدرتها على سد الحاجات المحلية فضلًا عن عدم
كلف من أموال منقولة وغير منقولة داخل نطاق يملكهُ المإذ تشمل كُل ما , الأفراد وليس أشخاصهم
 .(8)الوحدة الإدارية المحلية

 صيلةفي تمويل بعض أنشطتها على ح والمحلية المركزيةكُل من الحكومة  وتعتمد
وتتجسد هذه , الأمر الذي يجعل الضريبة المحلية ترتبط بعلاقة مع الضريبة المركزية, الضرائب

 . والثاني أسلوب التحصيل, الضرائب هما أوعيةحدأالعلاقة بمظهرين 

 العلاقة بين أوعية الضرائب - 
 :( )حدى الصور الآتيةتتخذ هذه العلاقة إو 
, استقلال كُل من الحكومة المركزية والحكومة المحلية بأوعية خاصة تفرض عليها الضرائب -أ

 . الاسلوب متبع في المملكة المتحدةوهذا 

حديد سعر في بعض الأوعية واستقلال كل منها بت والحكومة المحليةركزية اشتراك الحكومة الم -ب
سعر الذي تُحدده اً ما يكون الوغالب, ساس تقديرات موحدة لوعائهاالضريبة الخاص بها على أ

ب في ويطبق هذا الاسلو , أقل بكثير من السعر الذي تُحدده الحكومة المركزية الحكومة المحلية
 . مريكيةالولايات المتحدة الا

رتباط الضرائب المحلية بالضرائب المركزية على أساس نسبة مئوية من قيمة الضريبة إ -جـ
 . وهذا الاسلوب متبع في فرنسا, ينالمركزية على وعاء مع

ذلك هي استقلال الحكومة المحلية بفرض الضريبة على  فين الصورة الأفضل ويبدو أ  
حلية مجال واسع في فرض الضريبة من أجل تعظيم كون ذلك يمنح الحكومة الم وعاء خاص بها

                                                 

وما  52ص ,  22 , القاهرة, دار النهضة العربية, الحكم المحلي في المملكة المتحدة, محمد محمد بدران. د(  
 .بعدها

بحث منشور في مجلة كلية , (بين الواقع والطموح)تقييم النظام الضريبي العراقي , عبد الستار حمد أنجاد( 8
    ,   80, 0 العدد ,  المجلد , جامعة كركوك -تصدر عن كلية القانون, القانون للعلوم القانونية والسياسية

 .8  ص 
, جامعة ذي قار, كلية القانون, رسالة ماجستير, قليمإ وازنة المحافظة غير المنتظمة فيم, جين ياسر حسين(  

 . 9ص , 5 80
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ومة المحلية مبدأ الاستقلال المالي للحك خرآمن جانب  يُعززكما أنه  ,تها المالية من جانباإيراد
 . عن الحكومة المركزية

 العلاقة في أسلوب تحصيل الضرائب -8
 :( )حدى الصور الآتيةتتجسد هذه العلاقة في إو 
وتقوم , مة المحلية نسبة معينة عن بعض الضرائب العامة المركزيةن تفرض لصالح الحكو أ -أ

 . ووضعها تحت تصرف الحكومة المحليةالسلطة المركزية بفرضها وجبايتها 

ن تقتسم كُل من الحكومة المركزية والحكومة المحلية حصيلة المشاركة الضريبية ويقصد بها أ -ب
 . ةتُجبى داخل حدود الحكومة المحليضرائب التي ال

بة دون ن تقوم الحكومة المحلية بنفسها بفرض وتحصيل الضرائب المحلية التي تراها مناسأ -جـ
 . تدخل من الحكومة المركزية

, ان الضرائب المحلية ليست مستقلة عن الضرائب العامة( ب -أ) ويلاحظ على صورتين 
نسبة ( ضم)صورة إضافة  ن يأخذإما أالارتباط  وهذا, بل هي مرتبطة بالضرائب العامة المركزية

 أو ,(8)مئوية من قبل الحكومة المحلية على الضرائب العامة التي تفرضها وتجبيها السلطة المركزية
 . ( )ن يأخذ صورة المشاركة في نسبة مقررة قانوناً في مجموع حصيلتهاأ

                                                 

 .98ص , 225 , القاهرة, دار النهضة العربية, الإدارة المحلية, محمد محمد بدران .د(  
قد أقر هذا النوع من الضرائب في ( الملغى) 252 لسنة ( 52 )فعلى سبيل المثال كان قانون المحافظات رقم ( 8

والضريبة  ن يفرض الضرائب على ضريبة العقارألمجلس المحافظة ) ن  إمنهُ التي نصت على  (02 )دة الما
( ....اثنان ونصف من المائة من أصل الضريبة % (  (2.5الزراعية وضريبة الدخل والتركات بشرط إلا تزيد على 

ولم يؤخذ , (الملغى)  800لسنة (  9)بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم %( 5)هذه النسبة إلى  ثم عدلت
سامي حسن نجم عبد  .د: ينظر, المعدل 8002لسنة (  8) بها في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم

, القاهرة, المركز القومي للإصدارات القانونية,  ط, الإدارة المحلية وتطبيقاتها في العراق والدول المقارنة, الله
 .وما بعدها 9  ص ,   80

( أولاً / 5 )بهذا النوع من الضرائب في المادة  292 لسنة (   )قد أخذ قانون الإدارة المحلية المصري رقم ل  )
التي أجازت للمحافظات ذات المنافذ الحدودية الاحتفاظ بنصف حصيلة الضريبة الكمركية التي تجبيها , منهُ 

محمد صلاح  .د: ينظر, 225 لسنة ( 29 )وقد الغيت هذه الضريبة بموجب قانون رقم , الحكومة في المحافظات
 . 2 ص , مصدر سابق, عبد البديع السيد
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فلا يوجد  ,فتكون فيها الضريبة المحلية مستقلة عن الضريبة العامة (جـ) أما الصورة الثالثة
 0الضريبة العامة المركزيةبين الضريبة المحلية و  أي ارتباط

 المحلية في العراق فرض ضرائب محلية؟  هنا هل بإمكان الحكومات والسؤال الذي يُثارُ 
الحكومة المحلية  لمدى منحقتضي منا الوقوف على التنظيم التشريعي الإجابة على هذا السؤال ت ن  إ

على مبدأ قانونية  8005إذ نص دستور جمهورية العراق لسنة , محليةصلاحية فرض الضرائب ال
عفى ولا يُ , جبىولا تُ , عدلولا تُ , لا تفرض الضرائب والرسوم)منه ( أولاً / 82)ائب في المادة الضر 
قانوناً  وقد يكون اً اتحادي قانوناً  قد يكونهذا القانون  ن  ويفهم من عبارة بقانون إ, (بقانونإلا , منها
ن الدستور قد أحتوى في فضلًا عن أ, مطلقاً لم يقيد بأي قيد جاء (بقانون) لفظن طالما أ, ياً محل

يث تماثل إلى حد بح توسع من صلاحيات الحكومة المحليةكثير من ثنايا نصوصه على أحكام 
   , من الدستور( 5  )ع في عجز المادة التشري قاليم ومن بينها صلاحيةكبير صلاحيات الأ

تكون الأولوية فيها , شتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليمخرى الموالصلاحيات الأ )..... بقولها
  (. في حالة الخلاف بينهما, قليمليم والمحافظات غير المنتظمة في إقالقانون الأ

 8002لسنة (  8)رقم  قليمالمحافظات غير المنتظمة في إ وفي ضوء ذلك صدر قانون
كومة المحلية مكنة سن القوانين بشرط عدم تعارضها مع الدستور والقوانين الذي منح الحو , المعدل

 صلاحيةهذا القانون الحكومة المحلية  وقد خول ,( )من القانون( ثالثاً /9) الاتحادية بموجب المادة
  :(8)نوعين من الضرائب هما فرض

المحلية  قوانينهاالمحلية بموجب  ها الحكوماتوهي الضرائب التي تفرض الضرائب المحلية - 
 أثار وهو ما ,( )تشريعات محلية للضرائب بعضها أصدرتوقد , الإدارية هاداخل نطاق حدود

                                                 

لإدارية والمالية بما يمكنها إصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون ا)إذ نصت على أنه (  
 (.ين الاتحاديةدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانإمن 
لسنة (  8)من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (   )ن المادة م( ثانياً )من البند ( 5و8)الفقرتين ( 8

 .المعدل 8002
لأمر ا 0 80/ 0 /2 المنعقدة بتاريخ ( السادسة والعشرون)صدر مجلس محافظة كربلاء بجلسته إذ أ(  

على  منشور, (بفرض جباية على سيارات حمل المواد الانشائية)  الخاص 0 80 لسنة( 90 )التشريعي المرقم 
آخر زيارة للموقع بتاريخ /  www.iraq-lg-law.org للمكتبة القانونية للحكم المحلي كترونيالموقع الإل

2/5/80 2. 
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     ,8 80/ /9 في  (89) المرقمقراره صدار إإلى  الأمر الذي دفعه حفيظة مجلس الوزراء
في  علقةالمت مجالس المحافظات في إصدار التشريعات المحلية صلاحية - ) إن   الذي جاء فيهو 

فرض الضرائب والرسوم معطلة في الوقت الحاضر مالم يصدر قانون اتحادي من السلطة المركزية 
ليس لمجالس  -8 .ها وحدودها ونوع الخدمات التي تستوفى عنها الرسومائيبين نوع الضرائب ووع

 . (.......آنفاً من مجلس النواب المحافظات فرض رسوم وضرائب إلا بصدور القانون الاتحادي

 :ملاحظات الآتيةال القرار ولنا على هذا
صدار إ لأخيرتخضع لرقابة أو إشراف مجلس الوزراء حتى يمكن ل مجالس المحافظات لا إن   -أ

, حليةمالرسوم الضرائب و الفي فرض  المجالسيقاف صلاحية هذه قرارات تعمل على تعطيل أو إ
انون المحافظات غير المنتظمة من ق( لثاً ثا/8)لرقابة مجلس النواب بموجب المادة  بل هي تخضع

ومن , وهذه الرقابة تنصب على الأشخاص والأعمال ,المعدل 8002لسنة  ( 8)قليم رقم في إ
فة للدستور أو القوانين لغاء قرارات مجلس المحافظة إذا كانت مخالالأعمال إالرقابة على صور 
مجالس المحافظات تضمن  صدر عنأي اعتراض على أي عمل ولم يثير مجلس النواب  ,النافذة

ن مجلس النواب قد عزز من صلاحية عكس من ذلك أالبل على , فرض ضرائب أو رسوم محلية
قانون    80لسنة  (2 )قانون رقم المحلية بموجب الرسوم والضرائب الفي فرض  المجالس تلك

لم  كذلك, المعدل 8002لسنة  ( 8)قليم رقم انون المحافظات غير المنتظمة في إالتعديل الثاني لق
محلية بموجب الرسوم الضرائب و الفرض في  المجالس يقم مجلس النواب بحجب صلاحية تلك

 . قليمانون المحافظات غير المنتظمة في إقانون التعديل الثالث لق 2 80لسنة  (0 )قانون رقم ال

في  ائب والرسومفي فرض الضر الحكومة المحلية ما تضمنه القرار من تعطيل لصلاحية إن   -ب  
الوزراء في تعطيله الذي استند إليه مجلس  القانوني عن السند لؤ بعثنا إلى التساي الوقت الحاضر
  , منهُ ( 5  )الدستور يمنح الحكومة المحلية صلاحية التشريع في المادة ف, لتلك الصلاحية

شأن لا يدخل ضمن تعارض مع التشريع الاتحادي في الفي حالة الخلاف أو ويجعل لهُ الأولوية 
قليم رقم انون المحافظات غير المنتظمة في إق كما أن, اصات الحصرية للسلطات الاتحاديةالاختص

 داري والماليالإ ينمنح الحكومة المحلية صلاحية التشريع في المجالي المعدل 8002لسنة  ( 8)
النصوص الدستورية  تلك مع متعارضاً الأمر الذي يجعل هذا القرار , منه( ثالثاً /9)وفقاً للمادة 

 . والقانونية
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تحديد نوع الضرائب ووعاءها ونسبها وتحديد الخدمات التي تستوفى عنها الرسوم لا  إن   -جـ
يعية تمنح الحكومة المحلية صلاحيات تشر يتطلب تشريع قانون اتحادي طالما وجدت نصوصاً 

وتفرض  ,وليست اتحاديةن هذه الضرائب هي ضرائب محلية لأ ,وخصوصاً في الجانب المالي
اءها ونسبها والمكلفين وهي التي تحدد نوع الضريبة ووع, بموجب قوانين محلية وليست اتحادية

لحكومة انتظار صدور قانون اتحادي يحدد كُل هذه المسائل لا يضيف شيئاً إلى ا ن  وا  , بدفعها
وازنتها الخاصة وليس جباية هذه الضرائب وتخصيصها لم حينئذ لن يتعدىن دورها إذ أ, المحلية

وهذا الأمر موجود سابقاً ومنصوص عليه في قانون واردات البلديات رقم , للموازنة العامة للدولة
  .( )(الملغى) 25 لسنة  (0  )

كد فيه عدم وجود صلاحية أالذي ففي الوقت , الوزراء المتقدم يتناقض مع نفسه قرار مجلسُ  ن  إ -د
ن عاد وقرر أ, المتعلقة بفرض الضرائب والرسوم شريعات المحليةللحكومة المحلية في إصدار الت

متلاك إ والتعطيل يعني ,هذه الصلاحية معطلة في الوقت الحاضر لحين صدور قانون اتحادي
ولكن السلطة التنفيذية , صدار تشريعات ضريبية بموجب الدستور والقانونإالحكومة المحلية لسلطة 

  . (8)ا القرار لمدة من الزمنتريد تعطيل العمل بها بموجب هذ

لنصوص الدستورية والقانونية التي تمنح ل من تعطيله جدر بمجلس الوزراء بدلاً كان الأ -هـ  
 مام المحكمة الاتحاديةأثير هذا النزاع ن يُ أ, كومة المحلية صلاحية فرض الضرائب المحليةالح

سبق  إذ ,ضرائب أو رسوم محلية المحلية في فرض نظر في مدى دستورية قيام الحكومةلت العليا
نفاق ن القوانين الخاصة بفرض وجباية وا  بحق الحكومة المحلية في س هذه المحكمة تكد  أن ا  و 

 . ( )مة للسلطات كافةوملز باتة  هاقرارات ن  سيما وا   ,( )الضرائب المحلية

                                                 

, ر سابقمصد, مدى اختصاص المحافظات غير المنتظمة بإقليم بفرض الضرائب والرسوم, حمدأرائد ناجي . د  )
 .وما بعدها  0 ص 
الموارد المالية لمحافظة البصرة العاصمة الاقتصادية وفقاً للدستور النافذ وقانون , سليم نعيم الخفاجي. د (8

 -بحث منشور في المؤتمر العلمي الثاني لكلية القانون والسياسة, المعدل 8002لسنة (  8)المحافظات رقم 
 .82ص , 5 80, جامعة البصرة

والمنشور على ( 8002/ / 8)في ( 8002/اتحادية/5 )للمحكمة الاتحادية ذي العدد  ر القرار التفسيريينظ(  
  . 2 0/5/80 آخر زيارة للموقع بتاريخ / /www.iraqfsc.iq الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق 

 .8005ر جمهورية العراق لسنة من دستو (  2) المادة (  

http://www.iraqfsc.iq/
http://www.iraqfsc.iq/
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على  اءً نفاً بنآن مجلس الوزراء قد أصدر قرارهُ المذكور يدعونا إلى القول أالأمر وهذا 
نتائج سلبية كان للقرار المذكور وقد  .اً لقيمته القانونيةالقرار فاقد مما يجعل, شخصي جتهاد  إ

 العامة قانون الموازنة جاءفقد  ,( )محليةالضرائب العلى اختصاص الحكومة المحلية في فرض 
من  ,فرض الرسوم وأجور الخدماتليمنح الحكومة المحلية صلاحية  5 80الاتحادية لسنة 

الرجوع إلى تعليمات تنفيذ  وعند ,(8)المحليةيتطرق إلى صلاحيتها في فرض الضرائب ن دون أ
إذ نصت  ,نجدها لا تختلف عن السنوات التي سبقتها 5 80قانون الموازنة الاتحادية لسنة 

تعطل صلاحية مجالس المحافظات تباع قرارات مجلس الوزراء التي لزام المحافظات بإإ) على
ر التشريعات المحلية المتعلقة بفرض الضرائب والرسوم مالم يصدر قانون اتحادي من صداإفي 

 . ( )(السلطة المركزية يبين نوع الضرائب ووعائها

 2 80و 9 80الاتحادية لسنة  العامة وقد سارت على ذات النهج قوانين الموازنة
وقد جاء تجريد  ,( )بمنح الحكومة المحلية صلاحية فرض الرسوم دون الضرائب 2 80و

الاتحادية  العامة الحكومة المحلية من صلاحية فرض الضرائب المحلية في قوانين الموازنة
القاضية بعدم صلاحية الحكومة المحلية في ة مجلس الوزراء سياستماشياً مع نفاً مذكورة آال

 . (5)فرض ضرائب محلية في الوقت الحاضر

                                                 

إذ جاء , 5 80إذ ورد التأكيد على الإلتزام بهذا القرار في تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة   )
 (.8 80لسنة  89على مجالس المحافظات كافة الإلتزام بما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم )منها ( 9 )في المادة 

والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد ( 5 80)لسنة (  )قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم  من( 85)المادة  8)
 .5 80/ /2 في (  2  )
 .5 80من تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية  لسنة ( 9 )المادة (  

والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد ( 9 80)لسنة (   )لعامة الاتحادية رقم من قانون الموازنة ا( أ/ 8)المادة   )
والمنشور ( 2 80)لسنة ( 2)من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ( أولاً /2 )؛ والمادة 9 80/ /2في ( 0   )

من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ( أولاً /2 )؛ والمادة 2 80/ /8في ( 25  )في الوقائع العراقية بالعدد 
 .2 8/80/  في ( 582 )والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد ( 2 80)لسنة (  )

من دستور جمهورية ( رابعاً /20)إذ يتولى مجلس الوزراء إعداد مشروع الموازنة العامة الاتحادية بموجب المادة  5)
 .8005العراق لسنة 
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 الضرائب البيئية -8
المال يدفعهُ الملوث جبراً وبصفة نهائية دون مقابل إلى الحكومة المحلية بها مبلغ من  ويقصدُ  

 . ( )بهدف حماية البيئة

المعدل هذا  8002لسنة  ( 8)قليم رقم إانون المحافظات غير المنتظمة في ق وقد جعل
        ,(8)فرض تعويضاً عن تلوث البيئة المحلية وتضرر البنى التحتيةالنوع من الضرائب يُ 

 ومكافحة التلوث من خلال تشجيع المحلية في حماية البيئة فاعلاً  اً دي الضرائب البيئية دور وتؤ 
يجاد الوسائل المناسبة والتي من خلالها يتم السيطرة إالعاملة في الحكومة المحلية على الشركات 

 نفقات  ي أن تكلف أفضلًا عن دورها في تحقيق إيرادات مالية للحكومة المحلية دون , على التلوث
يرادات إفهي من ناحية تُساهم في زيادة  ,للحكومة المحلية اً مزدوج اً حقق ربحمما يجعلها تُ , ضافيةإ

بيئة سليمة خالية من  تعمل على ضمان وجودومن ناحية أخرى  ,الحكومة المحلية المالية
 . ( )التلوث

اً عن تلوث البيئة منح الحكومة المحلية صلاحية فرض ضرائب بيئية تعويض إن  وفي تقديرنا 
 :وتضرر البنى التحتية المحلية أمر غير دقيق للأسباب الآتية

خلت الشركات العاملة في الحكومة المحلية بالتزامها في عدم تلوث البيئة المحلية واستخدام أ إذا -أ
ولا يجوز فرض ضريبة عليها لعدم , الوسائل الصديقة لها تترتب عليها مسؤولية مدنية أو إدارية

 ليها جزاء مدني أو إداريفالجزاء الذي يفرض ع, مساءلة الشخص مرتين عن ذات الفعلواز ج
لأن الضريبة لا تقوم على عنصري الخطأ والضرر بل تقوم نتيجة تحقق الواقعة , وليس ضريبة

 . ( )المنشئة أو المسببة لجبايتها

                                                 

بحث منشور في , تحدثة للضرائبالوظائف التقليدية والمس, أحمد خلف حسين الدخيل ونادية حسيب كريم .د(  
   , 5 80, 9السنة , 85العدد , جامعة تكريت -تصدر عن كلية القانون, مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية

 .2 ص 
لسنة (  8)إقليم رقم من قانون المحافظات غير المنتظمة في (   )من المادة ( ثانياً ) من البند ( 5)الفقرة  8)

 .المعدل 8002
, أطروحة دكتوراه, قليمإعمال المحافظات غير المنتظمة في أالرقابة المالية الاتحادية على , مزة حسيننور ح(  

 .9  ص , 5 80, جامعة النهرين, كلية الحقوق
 .80ص , نفسهمصدر ال, أحمد خلف حسين الدخيل و نادية حسيب كريم. د  )
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لزم إذ أ, ( )ية وتحسين البيئةالمشرع العراقي عالج مشكلة تلوث البيئة بموجب قانون حما ن  إ -ب
بإتخاذ الإجراءات الكفيلة الشركات المختصة باستكشاف واستخراج الثروة النفطية والغاز الطبيعي 

عمليات الاستكشاف والتنقيب عن  علىالتي من شأنها الحد من الأضرار والمخاطر التي تترتب 
 يفرض ة عن إزالة وتعوض الضرر الذيالشركات الملوثة مسؤول القانون هذا وجعل ,(8)النفط والغاز

 . ( )مختصةمن قبل الجهات ال عليها

 الرسوم المحلية :ثانياا 
مبلغ نقدي يدفعهُ الفرد جبراً إلى الدولة مقابل نفع خاص ) رف الرسم بصورة عامة بأنهيع  

  . ( )(يحصل عليه الفرد بجانب نفع عام يعود على المجتمع ككل

نظير أداء  جبريةاقتطاع نقدي تجبيه الحكومة المحلية بصفة ) ما الرسم المحلي فيقصد بهأ
ن كانت تغلب على هذه الخدمة صفة وا  , على دافع الرسم بالذات الخاصخدمة معينة تعود بالنفع 

 . (5)(النفع العام

فالرسم خلافاً , وما يميز الرسم المحلي عن الضريبة المحلية هو المقابل المطلوب في الرسم
 وتستعين الحكومة المحلية بمبلغه في تغطية ,على وجود نفع خاص مقابل دفعه بنىللضريبة يُ 

 .(5)تكاليف إنتاج الخدمة وتقديمها إلى طالبيها

                                                 

في ( 8   )ر في الوقائع العراقية بالعدد والمنشو  8002لسنة ( 89)قانون حماية وتحسين البيئة رقم (  
85/ /80 0. 
 .8002لسنة ( 89)من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (  8)المادة  8)
بحث منشور في مجلة , تعويض الأضرار البيئية الناجمة عن عمليات استخراج النفط, إسماعيل نامق حسين. د  )

, 0 العدد ,  المجلد , جامعة كركوك –ة تصدر عن كلية القانون مجل, كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
 . 8ص , 0 80

 . 0 ص , 8002, بيروت, منشورات الحلبي الحقوقية, أساسيات المالية العامة, سوزي عدلي ناشد. د(  
, العربيةمن منشورات معهد الدراسات , مالية الهيئات العامة المحلية في البلاد العربية, محمد حلمي مراد .د( 5

  .25ص , 258 , القاهرة, مطبعة نهضة مصر, جامعة الدول العربية
تصدر عن مجلس , بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية, العدالة الضريبية اقتصادياً , محمد سعيد فرهود. د 5)

 .  ص ,  800, 85السنة ,  العدد , النشر العلمي في جامعة الكويت
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هو أنه توجد الموارد المالية المحلية  الفلسفة التي تحكم وجود الرسوم المحلية ضمن ن  وا  
لأفراد ويعم نفعها المجتمع خدمات ذات منفعة اجتماعية أو ثقافية يستفيد منها البعض من ا

قبال عليها مثل على الإولكنها ليست ضرورية لحياة الأفراد إلا أنه يتعين تشجيعهم , كله
ومثل هذه الخدمات لا يجوز تحقيق ربح , خدمات المكتبات العامة والمتنزهات العامة وغيرها

كلف يُ نما وا  , قبال عليهالإراد لا يرغبون بامنها حتى لا يرتفع مقابلها إلى الحد الذي يجعل الأف
لخدمة بالكامل ويعرف لا يفترض فيه بالضرورة أن يغطي تكلفة االمستفيد منها بتأدية مقابل 

 . ( )بالرسم هذا المقابل

      , وتقسم هذه الخدمات من الناحية النظرية إلى خدمات تجارية وخدمات غير تجارية  
وتوسيع صلاحياتها في  الخدمات التجاريةنماء إ دارية في الدول إلىبعض الوحدات الإ إذ تتجه

أجل  نشاء المشروعات المختلفة مثل الصناعات الصغيرة والفنادق والمطاعم والمخابز وغيرها منإ
 إلى أخرى في دول داريةبينما تتجه وحدات إ, رباح هذه المشروعاتتحقيق فائدة تتمثل في فائض أ

خدمات التجارية خشية تعرض المشروعات للمنافسة تجارية على حساب الال غيرنماء الخدمات إ
نشاء وتطوير شبكات إلى تفضيلها توجيه نفقاتها نحو إ من قبل الشركات الخاصة والأفراد بالإضافة

وعية الضريبية التي تمكنها من الحصول على الإيرادات لطرق والمياه وغيرها حتى تتسع الأا
غلب نهُ أألاسيما , فرادلأجارية للشركات الخاصة واوترك الخدمات الت, اللازمة لتغطية نفقاتها

 . (8)دارية مقابل في صورة رسمالتجارية تتقاضى عنها الوحدات الإالخدمات غير 

ل اهتمامها اتجاه الخدمات دارية في الوقت الحاضر تُركز جُ أغلب الوحدات الإن أويبدو 
   . داريةا جميع افراد الوحدات الإينتفع بهمنفعة عامة من عن طريقها  لما يتحققغير التجارية 

إيرادات الحكومة المحلية  مواردمن  كموردوقد تضاءلت أهمية الرسوم في الوقت الحاضر 
ن تقصد منها بتقديم خدمات كثيرة ومتنوعة دون أاضطلاع الحكومة المحلية : همهاأ لعدة أسباب

ن طبيعة أ كما ,تفيد من الخدمةمبالغ رمزية كرسوم يدفعها المس حصولها علىمقابل تحقيق الربح 
الحكومة المحلية من حيث مقدرتهم  لأفرادالتنظيم الفني للرسوم لا تسمح بمراعاة الظروف الخاصة 

                                                 

 . 2ص , مصدر سابق,  عبد المطلب عبد الحميد . د(  
 .وما بعدها  9ص , مصدر سابق, جين ياسر حسين ( 8
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فهو يُفرض بسعر واحد على جميع أفراد الحكومة المحلية وبذلك يتساوى أصحاب  ,التكليفية
ارته بعدم غز  اد مالي يتصفير ن الرسم إلًا عن أفض, الدخل المرتفع مع ذوي الدخل المنخفض

الخدمة تُراعي فيه الحكومة المحلية التناسب مع كلفة إنتاج  اً ما يكون منخفض عادةً  سعره ن  إذ إ
ة إلى سد نفقات وفي بعض الأحيان قد يقل عن كلفة الإنتاج مما يدفع الحكومة المحلي ,المقدمة

لإضافة إلى اتصافه بعدم المرونة با هذا ,يرادات الموارد المحلية الأخرىالخدمة من حصيلة إ
 ,( )نظراً لعدم قدرته على تلبية متطلبات الحكومة المحلية في الظروف الاقتصادية الطارئة

إذ تعتمد عليه , ةوبالرغم من ذلك فما زال للرسم جانب من الأهمية في مالية الحكومة المحلي
العامة المحلية كنوع من إيراداتها عن طريق فرضه على خدمات المرافق  للحصول على بعض

 . (8)تنظيم استخدامها

عدل الم 8002لسنة  ( 8)قليم رقم إقانون المحافظات غير المنتظمة في  وقد منح
حلية شجع الحكومة الم مما, ( )رسوم بموجب قوانين محليةالحكومة المحلية صلاحية فرض 
اً دور  لذلك كانقد و , ( )ختلاف ما تقدمهُ من خدمات للأفرادعلى فرض رسوم محلية تختلف با

  

 

                                                 

 85ص ,  800, جامعة النهرين, كلية الحقوق, رسالة ماجستير, النظام القانوني للرسوم, نور طارق حسين(  
 .وما بعدها

  0وما بعدها  0 ص , مصدر سابق, سوزي عدلي ناشد. د (8
لسنة  ( 8)من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (   )من المادة ( ثانيا) من البند ( 8)الفقرة   )

 . المعدل 8002
ي نص في والذ 0 80لسنة (  )إذ أصدر مجلس محافظة المثنى قانون رسم المكائن والآلات الزراعية رقم (  

 0 80بها هذه المكائن لعام يستوفى رسم المكائن والآلات عن الدونم الواحد الذي تعمل )ن أمنهُ على ( 8)المادة
عشرة آلاف دينار  0000  -ب . اثنى عشر ألف دينار عراقي عن حصاد الدونم الواحد 8000  -أ: وكالآتي

سنة ل, نشر في جريدة وقائع المثنى الجريدة الرسمية لمجلس محافظة المثنى( ي عن حراثة الدونم الواحدعراق
آخر زيارة /  law.org-lg-www.iraqة القانونية للحكم المحلي كتروني للمكتبمنشور على الموقع الإل, 0 80

؛ كما أصدر مجلس محافظة النجف الأشرف قانون فرض رسم زيارة المرضى خارج 2 5/80/  للموقع بتاريخ 
توفى من الشخص الذي يرغب بالزيارة يس)  منهُ على أن( 8) والذي نص في المادة 0 80لسنة ( 5)اوقاتها رقم 

كتروني للمكتبة منشور على الموقع الإل( ف دينارعشرة آلا( 0000 )في غير الأوقات المحددة رسم مقداره 
 .2 5/80/  زيارة للموقع بتاريخ  آخر /law.org-lg-www.iraqالقانونية للحكم المحلي 

http://www.iraq-lg-law.org/
http://www.iraq-lg-law.org/


                                                ماهية الإيرادات المالية للحكومة المحلية                           : الفصل الاول    
 

44 

 

وتودع حصيلة هذه الإيرادات التي يتم  ,( )لمالية للحكومة المحليةا الإيرادات تعزيز في اً بارز 
البنى التحتية المحلية وتغطية حاجات  جبايتها في صندوق الموارد المحلية الذي يهدف إلى دعم

 . (8)أفراد الحكومة المحلية

 المتحققة من الموارد المحلية الإيرادات المحليةيرها من إيرادات الرسوم وكغ وهكذا فإن  
ن المشرع إلا أ, طية نفقات الحكومة المحليةدرج جميعاً ضمن الموازنة المحلية بهدف تغتُ  الأخرى

الاتحادية لسنة  العامة من قانون الموازنة( ثانياً /2 ) العراقي قد خرج عن هذا السياق في المادة
 ونسبة, من مبالغ الرسوم المحلية المتحققة للحكومة المحلية%( 90)بتخصيصه نسبة , 2 80

 . المتبقية إلى الخزينة العامة%( 0 )

 :ونسجل على هذا النص الملاحظات الآتية
الرسوم المحلية تفرض بموجب تشريعات محلية لا اتحادية هدفها الأول والأخير تعزيز  إن   - 

اع نسبة طلية من تغطية نفاقتها وحاجات أفرادها واستقالإيرادات المحلية بما يمكن الحكومة المح
 . الإيرادات المحلية ضعافيؤدي إلى أ لرسوماهذه معينة من حصيلة إيرادات 

                                                 

 :  80-0 80ول بنسب إيرادات الرسوم المحلية المتحققة في محافظة النجف الأشرف من سنة جد(  
 الدولار الدينار الإيرادات 

80 0-80    850, 05,505,  502,502$ 
80 8 950, 0 5, 5 ,    0, 855, $ 
80   000,2 0,255 220,2 2, $ 
80   500,882,28    0,529, $ 

 .  95ص , مصدر سابق, اسر حسين الجدول مأخوذ من جين ي
لسنة (  )فعلى سبيل المثال أنشأ مجلس محافظة النجف الأشرف صندوق الموارد المحلية بموجب قانون رقم ( 8
رد يؤسس بموجب هذا القانون صندوق بإسم صندوق الموا -أ)منهُ على أن (  )ذي نصت المادة وال, (0 80)

دع في هذا الصندوق جميع الإيرادات التي تفرض وتجبى محلياً داخل تو  -ب . المحلية لمحافظة النجف الأشرف
وجعل هذا القانون إدارة الصندوق لقسم الخزينة المحلي الذي , (.......الحدود الإدارية لمحافظة النجف الأشرف 

الصرف حيث الحساب و  ويعنى قسم الخزينة المحلي بالأمور الحسابية من, يُشكل وفقاً للشروط التي نص  عليها
والتدقيق المتعلقة بالصندوق ويرتبط بالمحافظ من حيث الإشراف والتنفيذ مع خضوع جميع حسابات القسم لرقابة 

, نُشر في الوقائع النجفية الجريدة الرسمية لمجلس محافظة النجف الأشرف, مجلس المحافظة وديوان الرقابة المالية
 /law.org-lg-www.iraqني للمكتبة القانونية للحكم المحلي كترو منشور على الموقع الإل, 0 80لسنة , 5العدد 

 .2 5/80/  آخر زيارة للموقع بتاريخ 

http://www.iraq-lg-law.org/
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خدمات  الرسوم المحلية يتحمل عبئها أفراد الحكومة المحلية فقط مقابل ما يقدم لهم من ن  إ -8
اجحافاً واضحاً للخزينة العامة  رسوملاهذه محلية مما يجعل تخصيص نسبة معينة من إيرادات 

 . فرادهالحكومة المحلية وأبحق ا

مخالفة صريحة للنصوص  فيه إيرادات الرسوم المحلية حصيلة معينة من اع نسبةطاستق ن  إ - 
 . ( )تُصرح بالاستقلال المالي للحكومة المحلية عن الحكومة الاتحاديةالدستورية والقانونية التي 

 ات المحليةالغرام :ثالثاا  
كمخالفات  المحلية القوانين والأنظمة النقدية التي تستوفى بسبب مخالفةالمبالغ )ويراد بها 

وتمثل الغرامة المحلية مورداً مالياً مهماً تحصل  ,(8)(أنظمة البناء أو الترخيص أو الصحة لعامة
يلة يُلجأ الغرامة وس د  تُعخر آومن جانب  ,لتمويل نفقاتها العامة من جانبعليه الحكومة المحلية 
جراء لردع ومنع وقد تتخذ كا, حفاظاً على المصلحة العامة والتمادي بها إليها للحد من المخالفات

 . ( )بغية تحقيق الضبط الإداريبعض التصرفات التي يأتيها بعض الأشخاص 

 المعدل 8002لسنة  ( 8) انون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقمق وقد منح
إلا بموجب  ن لا تفرض هذه الغراماتعلى أ ,كومة المحلية صلاحية فرض الغرامات المحليةالح

نشطة المحلية من كومة المحلية قادرة على تنظيم الأالحوهذه الصلاحية تجعل من , ( )تشريع محلي
 العامة ن قوانين الموازنةأغير  ,(5)نشطةامات محلية كجزاء لمخالفة هذه الأخلال فرضها غر 

شارة إلى صلاحية جاءت بنوده خالية من أي إ قد 2 80حادية ومنها قانون الموازنة لسنة الات
                                                 

من قانون المحافظات غير ( ثانياً /8)؛ والمادة  8005من دستور جمهورية العراق لسنة ( خامساً / 88 )المادة (  
 .المعدل 8002لسنة (  8)م المنتظمة في إقليم رق

 .82 ص , مصدر سابق, قانون الإدارة المحلية, هاني علي الطهروي. د( 8
 .85 ص , مصدر سابق, نور حمزة حسين  )
لسنة (  8)من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (   )من المادة ( ثانيا)من البند ( 8)الفقرة   )

 .المعدل 8002
وقد نصت المادة , (8002)لسنة ( 8)محافظة بابل قانون المولدات ذات النفع الخاص رقم إذ أصدر مجلس ( 5
فرض غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مليون دينار على صاحب المولدة عند  )منهُ على ( 9)

, سمية لمجلس محافظة بابلنشر في جريدة المجلس الجريدة الر ( مخالفته الشروط المنصوص عليها في هذا القانون
lg-www.iraq-كتروني للمكتبة القانونية للحكم المحلي منشور على الموقع الإل, 8002, لىالسنة الأو ,  العدد 

law.org/  2 5/5/80 آخر زيارة للموقع بتاريخ. 

http://www.iraq-lg-law.org/
http://www.iraq-lg-law.org/
http://www.iraq-lg-law.org/
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ن ينص على أ بالمشرع العراقي الأجدروكان , الحكومة المحلية في فرض الغرامات المحلية
صلاحية الحكومة المحلية في فرض الغرامات المحلية مثلما نص على صلاحيتها في فرض 

من  ن كلاً باعتبار أ, 2 80تحادية لسنة من قانون الموازنة الا( أولاً /2 ) مادةالرسوم المحلية في ال
لسنة   8قليم رقم إا قانون المحافظات غير المنتظمة في مموارد محلية نص عليهالرسوم والغرامات 

 . المعدل 8002

 أجور الخدمات وعوائد المشاريع الاستثمارية :رابعاا 
لى الحكومة المحلية أجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع يراداً عدر إمن الموارد التي تُ 
المقابل الذي تحصل ) وهذه الأجور أو ما تسمى بالثمن العام يراد بها, الاستثمارية التي تنشأها

 نها من تحقيق إيراد مالي يتمثل في مقدارعليه الدولة بمناسبة قيامها بنشاط تجاري أو صناعي يمك  
 . ( )(ا من بيع السلع والخدمات للأفرادرباح التي تحصل عليهالأ

الأخير مبلغه يقل أو  نها ليست رسماً كونكما أ, ضريبة لأنها بمقابلليست  فالأجورُ 
ن  , في بعض الحالات النادرةالخدمة المقدمة  يعادل كلفة الرسم يدفع عن خدمات ليست لها  وا 

 ,(8)نسبة للأجور أو الثمن العامالصفة الصناعية أو التجارية أو الزراعية كما هو الحال بال
الإيرادات المتحصلة من الحدائق العامة وساحات وقوف السيارات التي تنشئها الحكومة  ومثالها
, للمنافسة من جانب الشركات الخاصةتتعرض  قد في قيامها بهذه الخدمات والأخيرة, المحلية

أسلوب  في كفايةحققه من أرباح أو لما ت تقاس كفايتها تبعاً  تجارية   سس  دار على أُ ا لابد وأن تُ فإنه
الحكومة المحلية يجب أن تحصل  ن يسود فإن  كان معيار الربح هو الذي يجب أفإذا  ,الأداء

على أجور تزيد عن تكاليف تقديم تلك الخدمات من أجل تحقيق ربح معقول يؤدي إلى الاستمرار 
الكفاءة في أسلوب الأداء هو ان معيار أما إذا ك, في تقديم تلك الخدمات بكفاءة وتحسن مستمر

على الأقل تكاليف تقديم  ن تحصل على أجور تساويمحلية يجب أالحكومة ال الذي يسود فإن  
 . ( )تلك الخدمات

                                                 

 .   ص , 8005, الإسكندرية, دار الجامعة الجديدة, أساسيات المالية العامة, عادل أحمد حشيش .د(  
 .وما بعدها 58ص , مصدر سابق, طاهر الجنابي .د 8)
 .29ص , مصدر سابق, عبد المطلب عبد الحميد .د  )
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المعدل إلى  8002لسنة  ( 8)قليم رقم انون المحافظات غير المنتظمة في إوقد أشار ق  
وما تقيمه الحكومة , دمات والمشاريع الاستثماريةويتمثل هذا المورد بأجور الخ ,( )هذا المورد

عزز من إيراداتها المالية من خلال الأرباح الناتجة عن هذه المحلية من مشاريع استثمارية يُ 
 يزيد عن تكاليف الإنتاج يراداً إنشطة المختلفة التي تغل يع الاستثمارية الاقتصادية في الأالمشار 

 . (8)التسوق الكبيرة وغيرهاومثالها الفنادق السياحية ومراكز 

    , وتكتسب هذه الإيرادات أهمية كبيرة في ظل التطور الحاصل لنظام الحكومة المحلية
ل ن تمتلك كُ ادية مستقلة لها أنها وحدة اقتصنظر إلى الحكومة المحلية على أح يُ صبإذ أ
, وعات الاقتصاديةصول المالية من كل الأنواع في حدودها المكانية وتديرها بأسلوب المشر الأ

 نهاية المطاف استقلالية معينة عن يكسبها في في الموازنة المحليةوذلك لتحقيق مرونة كبيرة 
 . ( )السلطة المركزية

ن يأخذ المشروع شكل الشركة العامة هذه المشاريع الاستثمارية يتطلب أنشاء ن إإلا أ
وأوجب أن يأخذ المشروع شكل , مةلأن المشرع العراقي قد وحد الشكل التنظيمي للمشاريع العا

لزم إذ أ ,( )المعدل 229 لسنة  (88)وفقاً لأحكام قانون الشركات العامة رقم الشركة العامة 
والتي تمارس نشاطاً اقتصادياً أن تُكيف  هذا القانون جميع الوحدات الاقتصادية الممولة ذاتياً 

 وضحوأ ,(5)من تاريخ نفاذ هذا القانون وضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة سنة واحدةأ
تقدم الوزارة طلباً إلى مجلس الوزراء  نأ ) أسيس الشركات العامة إذ نص علىآلية تالقانون  هذا

 .(5)(......الاقتصادية والفنية لتأسيسها لتأسيس شركة عامة مشفوعاً بدراسة تتضمن المسوغات 

                                                 

لسنة (  8)من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (   )من المادة ( ثانياً )من البند (  )الفقرة   )
 .المعدل 8002

 .25ص , سابقمصدر , عبد المطلب عبد الحميد. د 8)
 . 8 ص , 225 , القاهرة, دار النهضة العربية, الدستور والإدارة المحلية, زكي محمد النجار. د(  

 .825ص , مصدر سابق, الحكومات المحلية, رائد حمدان المالكي. د  )
المعدل والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد      229 لسنة  ( 88)من قانون الشركات العامة رقم ( 0 )المادة  5)
 .229 /2/ في (  525 ) 
 .المعدل 229 لسنة ( 88)من قانون الشركات العامة رقم (  )المادة  5)
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إحدى وزارات قصد به يُ , منهُ (  ) في المادةالوزارة الوارد مصطلح  ن  القانون إ هذا وبين
 . ( )الدولة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة

طلب تأسيس الشركات العامة يقتصر على الوزارة أو  ن  ويتضح من نص المادة أعلاه إ
وقد طلبت وزارة , تقديم طلب تأسيس الشركات العامة وليس للمحافظة, المرتبطة بوزارة الجهة غير

الرأي من مجلس الدولة في مدى  0 80/  /85في  (5 5 8بـ) تجارة بموجب كتابها المرقمال
في  (9 )وأفتى المجلس في قراره المرقم  ,امكانية قيام المحافظة بتأسيس شركة عامة

وعليه لا يجوز للمحافظة , بأن  المحافظة ليست وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة   9/8/80 
 . (8)تأسيس شركة عامة

 لسنة  ( 8)قليم رقم إفي ظل قانون المحافظات غير المنتظمة في  العراقي ن المشرعإلا أ
 وجعل من مواردها المالية داريا  منح المحافظة شخصية معنوية واستقلال مالي و  المعدل 8002

النظر  عادةوعليه ندعو المشرع العراقي إلى إ ,عوائد المشاريع الاستثمارية التي تقيمها في المحافظة
ضمن المحافظة  بإدراج, 229 لسنة  88من قانون الشركات العامة رقم (  ) بأحكام المادة

 . شركات عامةالجهات التي لها الحق في طلب تأسيس 

 الأملاك المحليةإيرادات  :خامساا 

 فإن   ,( )داريلما كانت الحكومة المحلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإ
ير المرافق العامة يفي تنظيم وتستستعين بها ( منقولة وغير منقولة) تمتلك أموالاً  ن  طبيعي أن الم

بيع أو تأجير هذه الأموال للاستفادة  المناسبن الحكومة المحلية قد تجد أنهُ من إلا أ, المحلية
كية عامة ذات مل تكون أموالاً  نوالأملاك المحلية أما أ ,من ريعها في الأغراض المحلية الأخرى

 قصد منها الحصول على أرباحولا يُ , مخصصة للمنفعة العامة وتخضع لأحكام القانون العام

                                                 

 .المعدل 229 لسنة ( 88)من قانون الشركات العامة رقم (  )المادة (  
عداد وزارة إ, نشور في قرارات وفتاوى مجلس الدولةم   9/8/80 في ( 9 )القرار الإفتائي لمجلس الدولة رقم  8)

 .28ص ,   80, العدل
 .المعدل 8002لسنة (  8)من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ( 88)المادة (  
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ذات ملكية  ن تكون أموالاً وأما أ ,( )كالطرق والجسور وغيرها وتسمى الدومين العام المحلي
خاصة تخضع لأحكام القانون الخاص ويمكن التصرف فيها بالبيع وغيره وتسمى الدومين 

 . (8)المحليالخاص 

يجار أمن موارد ال العراقي المشرع وقد جعل موال الدولة حكومة المحلية بدلات بيع وا 
 . ( )المنقولة وغير المنقولة

 الحكومة المحلية حتفاظبصلاحية ا أقر   العراقي هذا أن المشرعيلاحظ على أهم ما و 
يجار أموال الدولة المنقولة و  غير المنقولة وبغض النظر بجميع الإيرادات المتحصلة من بيع وا 

ذلك  نإلا أ ,( )للحكومة الاتحاديةعن عائدية هذه الأموال سواء كانت للحكومة المحلية أم 
كونه يتعارض مع قوانين الموازنة العامة الاتحادية ومنها قانون الموازنة لسنة صعب تحقيقه يُ 

زارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة لزم كافة التشكيلات الممولة مركزياً التابعة إلى و الذي يُ و  2 80
الاتحادية المستحصلة بموجب القوانين والأنظمة النافذة إيراداً نهائياً إلى الخزينة تحويل إيراداتها 
بالإيرادات المالية المحلية غير قادرة على الاحتفاظ  مما يجعل الحكومة, (5)العامة للدولة

يجار أموال الدولة المالمتحصلة من بدلات  ملكيتها  نقولة وغير المنقولة إلا التي تعودبيع وا 
 . للحكومة المحلية حصراً 

 

 

                                                 

الاختصاصات المالية الحصرية للسلطات الاتحادية في ظل دستور جمهورية العراق لعام , سناء محمد سدخان(  
,  8 80, 8العدد , مجلة قانونية دورية تعني بالثقافة البرلمانية, بحث منشور في المجلة البرلمانية, ذالناف 8005
 .   ص 
 .0  ص , مصدر سابق, عادل أحمد حشيش. د( 8
لسنة (  8)قليم رقم من قانون المحافظات غير المنتظمة في إ(   )من المادة ( ثانياً )من البند (  )الفقرة (  

 . المعدل 8002
 .59 ص , مصدر سابق, سامي حسن نجم. د(  
 .2 80من قانون الموازنة الاتحادية لسنة ( 89)المادة ( 5
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الإيرادات المالية  دور بارز في تعزيز المنقولة أو غير المنقولة للأموال المحلية هكذا فإن  و 
 . ( )الخاصة قيامها بتأجير هذه الأموال للأفراد والشركات للحكومة المحلية من خلال

من الموارد المالية إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات  بدلات يالمشرع العراق كما عد  
قد عالج بدلات الإيجار في  العراقي المشرع كون ,لهذا النص في تقديرنا لا جدوىو  ,(8) للمحافظة

(  8)قليم رقم إقانون المحافظات غير المنتظمة في من (   ) من المادة( ثانياً ) من البند(  ) الفقرة
 . المعدل 8002لسنة 
 المنافذ الحدودية والبترودولار :سادساا 

بعض  المعدل 8002لسنة  ( 8)قليم رقم انون المحافظات غير المنتظمة في إق خص  
  :وتتمثل هذه الموارد بالآتي, بموارد مالية خاصة المحافظات

الرسوم وهي مبالغ نقدية تُستحصل من خلال فرض الضرائب و  :نصف إيرادات المنافذ الحدودية - 
لى داخل العراق عبر المنافذ الواقعة في المحافظات الحدودية   .( )على عبور السلع والبضائع من وا 

                                                 

 :  80-8002جدول بالإيرادات المالية المتحققة للحكومة المحلية في ذي قار من تأجير بعض اموالها من (  
إيجار مطاعم  إيجار مباني سكنية إيجار مقالع السنة

 وحوانيت
حات إيجار سا
 وعرصات

إيجار مسقفات 
 ومخابز

8002 200, 50,
 50 

200,292,    500,   , 2 500, 5 , 2 000, 80,2 

80 0 909,25 ,
  9 

 20, 20,9  2 0,8  ,    50,9  ,92 500,5 0,85 

80   500,  8,
8   

850, 2 , 29,
   

  0,8  , 2 500, 02, 8 500,529,8  

80 8 500,  9,
85  

  0,899,    250, 85,59 000,29 , 5  000,585,80 

80   000,88 ,
82  

550,  52,    5  , 0 ,50 500, 5 , 2  55,2 9, 2 

80   000, 55,  5 0,9 9 000, 00,85  - -
 . 2ص , مصدر سابق, الجدول مأخوذ من جين ياسر حسين 

لسنة (  8)تظمة في إقليم رقم من قانون المحافظات غير المن(   )من المادة ( ثانياً )من البند (  )الفقرة ( 8
 .المعدل 8002

 .822ص , مصدر سابق, المالكي رائد حمدان .د(  
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  لسنة  ( 8)قليم رقم إفي قانون المحافظات غير المنتظمة في  العراقي يُحدد المشرعولم 
نصف هذه بل اكتفى بتحديد , من هذه الإيرادات النسبة التي تستحقها المحافظات المعدل 8002

نجدها  وعند الرجوع إلى قوانين الموازنة العامة الاتحادية ,( )الإيرادات من دون تحديد نسبة معينة
يرادات المنافذ الحدودية إلى المحافظات الموجودة فيها من إ( من المائةخمسين ) %50حدد نسبة تُ 

إذ يتجه بعضها إلى جعل , وجه صرف هذه الإيراداتن هذه القوانين تختلف في أإلا أ ,تلك المنافذ
, والمشاريع الخدمية في المحافظاتصرف على تأهيل البنى التحتية للمنفذ ومقترباته هذه الإيرادات تُ 

 . (8)خر إلى تخصيص هذه الإيرادات لتقديم الخدمات للمحافظةبينما يتجه البعض الآ

زنة العامة انين الموافي قو  قيام السلطة الاتحادية بتحديد نسبة هذه الإيراداتهذا ويُعد  
ختصاصات الحصرية الإسم السياسة المالية والكمركية من ر ن طالما أ أمراً مقبولاً ادية الاتح

                                                                              . ( )للسلطات الاتحادية

ريق المنتجة للنفط والغاز عن ط وهي إيرادات تمنح للمحافظات :إيرادات البترودولار -8
أو للمحافظات المنتجة للنفط والغاز  والغازية النفطية تخصيص نسبة معينة من الإيرادات

نسبة المحافظات  8 80قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة  وقد حدد, المكررة للنفط الخام
لتنسيق مع وزير التخطيط على وزير المالية الاتحادي با)بأنه  فقد نص, من هذه الإيرادات

دولار عن كل برميل نفط خام (  ) الاتحادي تخصيص مبالغ للمشاريع عن كميات المعادلة
(  ) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و(  ) أومنتج في المحافظة 

ن أإلا  ,( )(......متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة( 50 ) دولار عن كل
دولار بموجب ( 5) طرأ عليها تغيير بزيادة هذه النسبة إلى نسبة المحافظات من هذه الإيرادات قد

                                                 

لسنة (  8)قليم رقم من قانون المحافظات غير المنتظمة في إ(   )من المادة ( ثانياً )من البند ( 9)الفقرة   )
 . المعدل 8002

من قانون الموازنة العامة ( ثالثاً /2 )؛ والمادة 2 80ة لسنة من قانون الموازنة العامة الاتحادي( ثالثاً /2 )المادة  8)
 .2 80الاتحادية لسنة 

 .8005من دستور جمهورية العراق لسنة ( ثالثاً /0  )المادة   )
والمنشور في الوقائع العراقية  8 80لسنة ( 88)من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ( ثانياً /88)المادة (  

 . 8 80/ /8 في  (  8 ) بالعدد 
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قليم رقم إقانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في    80لسنة  (2 )قانون رقم ال
 . ( )8002لسنة  ( 8)

دولار ( 8) حدد نسبةيُ  نجد أنه 5 80الاتحادية لسنة  الرجوع إلى قانون الموازنة العامة وعند
دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي ( 8)عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و

 . (8)متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة( 50 ) دولار عن كل( 8)المحافظة و
من ( 2) قد خالفت نص الفقرة( شريعيةالتنفيذية والت)  السلطة الاتحاديةتضح من ذلك إن  وي   

 8002لسنة  ( 8)قليم رقم إظمة في من قانون المحافظات غير المنت(   ) من المادة( ثانياً ) البند
 ن  كذلك أ, 5 80لموازنة العامة لسنة دولار في قانون ا( 5) دولار بدل( 8) عتماد نسبةالمعدل با

دولار  (8) دولار وليس(  ) يعادل اً نفط والغاز مبلغالحكومة الاتحادية صرفت للمحافظات المنتجة لل
  .( )5 80لسنة  الاتحادية كما محدد في قانون الموازنة العامة
                                                 

لسنة (  8)من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (   )من المادة ( ثانياً )من البند ( 2)الفقرة   )
 .المعدل 8002

والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد  5 80لسنة ( 8)من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ( أولا/8)المادة  8)
 .5 5/8/80 في ( 58  )

 (:مليون دينار) 5 80جدول توزيع إيرادات البترودولار لسنة   )
 الحصة من البترودولار المحافظة

 دولار لكل برميل( 1)

 111,08654 بغداد

 801,10641 نينوى

 831,905114 كركوك

 4 ديالى

 358,151 الأنبار

 4 كربلاء

 814,48401 واسط

 144,198113 صلاح الدين

 396,5411 النجف

 189,4396 بابل

 43,4959 القادسية

 11,6516 المثنى

 146,81111 ذي قار 

 016,56456 ميسان

 94,1403553 البصرة

 1,1189931 المجموع 

إمكانية تطوير القدرات المالية للمحافظات غير المنتظمة بإقليم في ظل , عمرو هشام محمد. الجدول مأخوذ من د
تصدر عن الجمعية العلمية , مجلة العلوم القانونية والسياسية, ار إنموذجاً محافظة ذي ق   80لسنة  2 قانون 

, 9السنة ,  العدد ,   المجلد , الدنمارك -كاديمية البورك للعلومأ -كلية الحقوق, سات الاستراتيجيةللبحوث والدرا
 . ومابعدها 9  ص , 9 80
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قليم رقم إفي قانون المحافظات غير المنتظمة في  تجاه المشرع العراقيإ همبعض وينتقدُ 
من سعر برميل النفط  بمنح المحافظات المنتجة للنفط والغاز نسبة ثابتة المعدل 8002لسنة  ( 8)

وتحديد نسبة ثابتة يعني , والطلبتخضع للعرض و سعار النفط متذبذبة وغير ثابتة لكون أ أو الغاز
سعار خام حتى لو انخفضت أ المحافظات ستحصل على دولارات ثابتة عن كل برميل نفط ن  أ

للبرميل في نهاية  دولاراً  (0 ) وقد تحقق هذا بالفعل إذ أغلق خام برنت القياسي عند, ( )النفط
 . (8)دولاراً للبرميل( 89)  إلى حدود 5 80وواصل هبوطه مطلع , 5 80

العامة الاتحادية  سعار النفط قد أثر على الإيراداتانخفاض أ ن  حظ المتابع لهذا أويلا
وجعل الحكومة الاتحادية غير قادرة على تسديد مستحقات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط 

بنسبة المحافظات  إلى إعادة النظر( التنفيذية والتشريعية) السلطة الاتحادية الأمر الذي دفع, زوالغا
بتة كإيرادات بترودولار في الموازنة إذ اعتمدت النسبة المئوية بدلًا عن النسبة الثا, من البترودولار

رتباطاً وثيقاً تبطة أودولار مر ن إيرادات البتر ك أويتبين من ذل ,( )2 80 العامة الاتحادية لسنة
عتماد نسبة مئوية من مجمل مبيعات إل الأمثل لمشكلة البترودولار هو الح ن  لذا فإ, سعار النفطبأ

 . النفط والغاز المنتج في المحافظة

 :همفادتبادر إلى ذهننا سؤال  للحكومة المحلية يةالمالية الداخل وقبل ختام البحث في الموارد
خر هل تستطيع الحكومة المحلية آبمعنى  ؟ة باستقلال مالي فعليهل تتمتع الحكومة المحلي

التصرف بإيرادات مواردها المحلية كالضرائب والرسوم والغرامات وأجور الخدمات وعوائد مشاريعها 
 دون موافقة الحكومة الاتحادية؟ ستثمارية وريع املاكها المحليةالا
يراداتها درج جميع إن تُ أعلى الحكومة المحلية  إذ يجب ,كون بالنفيتالإجابة على هذا السؤال إن  

وترسلها إلى وزارة المالية الاتحادية بعد موافقة مجلس المحافظة , التقديرية في الموازنة المحلية
                                                 

, مطبعة الزقورة,  ط, لاتحادية إلى المحافظاتالقواعد المنظمة في نقل صلاحيات الحكومة ا, فراس الوحاح(  
 .9 ص  , 5 80, بغداد

منشور على الموقع الإليكتروني , 2 80حتى    80رحلة برميل النفط من , محمد خبيصة( 8
www.aa.com.tr.  / 2 5/80/ 8آخر زيارة للموقع بتاريخ. 

 ن    ألى ع 2 80لموازنة العامة الاتحادية لسنةمن قانون ا( 8)من المادة ( ولاً أ)من البند ( 5)إذ نصت الفقرة   )
من ( خمسة من المائة% )5الخام المنتج في المحافظة و يرادات النفط إمن ( خمسة من المائة% )5مد نسبة تعت)
يرادات الغاز الطبيعي المنتج في إمن ( خمسة من المائة% )5حافظة و يرادات النفط الخام المكرر في مصافي المإ

 (........المحافظة 
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, عليها لغرض دمجها مع مشروع الموازنة العامة الاتحادية لاستحصال موافقة مجلس النواب عليها
س النواب في المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة ويشير الواقع العملي إلى تأخر مجل

الأمر , مما يؤدي إلى عدم حصول الحكومة المحلية على موازنتها في الوقت المناسب, الاتحادية
ل المالي للحكومة المحلية دنى شك يخالف مبدأ الاستقلاأوهذا بدون , الذي يعيق مشاريعها التنموية

انون المحافظات وق, (خامساً /88 ) في المادة 8005 كد عليه دستور جمهورية العراق لسنةالذي أ
في  ,(88) والمادة( نياثا/8) المعدل في المادة 8002لسنة  ( 8)قليم رقم غير المنتظمة في إ

  . ( )الجماعات المحلية في بعض الدول باستقلال مالي به تتمتعالوقت الذي 

من ( 8) نص الفقرة إلى معالجة ذلك سريعاً من خلال تعديل راقيوعليه ندعو المشرع الع
 8002لسنة  ( 8)قليم رقم انون المحافظات غير المنتظمة في إق من( 9) من المادة( خامساً ) البند

 .                     المعدل

 الفرع الثاني
 الموارد المالية الخارجية للحكومة المحلية

اجات المحلية لتغطية نفقاتها وح المالية ماد على مواردهاعتترغب الحكومة المحلية الإ
خارجية  مالية دفعها إلى اللجوء لموارد, ارد وعجزها عن تحقيق ذلكو ن ضعف هذه المأفرادها إلا أ

 المالية الخارجية المواردوعليه سنبحث في , من أجل تغطية العجز الحاصل في إيراداتها المحلية
                                                                             :الآتي على النحو للحكومة المحلية

 تخصيصات الموازنة الاتحادية :أولاا 
إلى الحكومة المحلية من خلال  مبالغ نقدية ممنوحة من السلطة الاتحادية)ويقصد بها 

 . (8)(جها التنمويةالموازنة العامة السنوية على وفق مشاريع الحكومة المحلية وبرام
 

                                                 

إذ في فرنسا لا تخضع موازنة الجماعات المحلية لتصديق الجهة المركزية طالما كانت موازنة الجماعات   )
بينما في بريطانيا بصفة استثنائية وبصورة غير مباشرة تستطيع , المحلية متوازنة وفي حدود القواعد المنظمة لذلك

, محمد أحمد إسماعيل. د  :ينظر في ذلك, لجماعات المحليةالحكومة المركزية عن طريق الاعانات فحص موازنة ا
 . 5 ص ,    80, الإسكندرية, المكتب الجامعي الحديث, النظام القانوني للجماعات المحلية الإدارية في إنجلترا

 .22ص , مصدر سابق, عبد المطلب عبد الحميد. د( 8
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على معظم الهيئات المحلية في ظل عدم كفاية مواردها المالية  تعتمد في الوقت الحاضرو 
في قانون المحافظات  العراقي وقد جعل المشرع ,( )التخصيصات المالية لتمويل نفقاتها المحلية

 المالية مواردالن التخصيصات الاتحادية م المعدل 8002لسنة  ( 8)قليم رقم إغير المنتظمة في 
حكومة المحلية بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية لل

                    . (8)وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد

حكومة ال التخصيصات الاتحادية بما يمك ن ن تكونالعراقي قد اشترط أ المشرع ن  إلاحظ وي
هذه  ن  أن المتابع لحجم التخصيصات الاتحادية يجد  أإلا, قيام بأعبائها ومسؤولياتهاالمحلية من ال

وكثيراً ما تصرف , عبائها ومسؤولياتهاصرف للحكومة المحلية دون مراعاة لاالتخصيصات تُ 
العامة الحكومة الاتحادية هذه التخصيصات بنسبة أقل من تلك النسبة المخصصة في الموازنة 

نسبة عدد سكان للحكومة المحلية وفق  هذه التخصيصاتصرف ن تُ شترط أكذلك يُ و  ,( )الاتحادية
مناطق متوازنة لمختلف التنمية الكل حكومة محلية ودرجة المحرومية التي تعاني منها وبما يحقق 

قد  لمعدلا 8002لسنة  ( 8)قليم رقم إوبذلك يكون قانون المحافظات غير المنتظمة في , البلاد
 8005من دستور جمهورية العراق لسنة ( أولاً /8  ) اعتمد ذات المعايير التي نصت عليها المادة

تتأتى بالدرجة الأولى من مبيعات  هذه التخصيصات طالما إن  , تخصيصات الاتحاديةفي توزيع ال
 . ( )قاليم والمحافظاتي هو ملك كل الشعب العراقي في الأالنفط والغاز الذ

                                                 

% 0 حوالي تمثل ( الاعانات )دة مالية تحت مسمى في فرنسا تقدم الحكومة المركزية للهيئات المحلية مساع(  
بينما تقدم الحكومة المركزية في بريطانيا اعانات مالية للهيئات المحلية تقدر , يرادات الهيئات المحليةإجمالي إمن 

دارية في التطبيق على المجالس اللامركزية الإ, محمد طالب عبد: رينظ, من موازنة الهيئات المحلية% 50بحوالي 
 .وما بعدها 0  ص , 0 80, جامعة النهرين, كلية الحقوق, رسالة ماجستير, المحلية

 .المعدل 8002لسنة (  8)من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ( أولاً /  )المادة  8)
على    80نة لس( 9)ادية رقم من قانون الموازنة العامة الاتح( سادساً /  )فعلى سبيل المثال فقد نصت المادة   )
خمسون %( )50)لوزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي إعادة تخصيص ما نسبته )ن أ

إلى تخصيصات مشاريع ( 8002) من مبالغ مشاريع تنمية الأقاليم غير المصروفة من تخصيصات عام ( بالمائة
من قانون الإدارة (  /ستثناءاً من أحكام القسم الرابعا   80تنمية الأقاليم للمحافظة المعنية لصرفها خلال عام 

في ( 5 55/ 09 )في حين بينت وزارة المالية بموجب كتابها المرقم  . (  800لسنة  25 المالية والدين العام رقم
لعدم وجود موارد    80من قانون الموازنة الاتحادية لسنة ( سادساً /  ) بتعذر تنفيذ نص المادة    2/80/ 8
 .ية إضافية متحققة من صادرات النفط الخام لوجود عجز اضافي متحققمال
 .8005من دستور جمهورية العراق لسنة (    )المادة   )
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بالغ استثمارية السلطة الاتحادية سنوياً ضمن الموازنة العامة الاتحادية م وتخصص
 ,(قاليم والمحافظاتإعمار وتنمية مشاريع الأ) قاليم في المحافظات تحت مسمىلمشاريع تنمية الأ

لف أ( 500000000 ) صص مبلغ مقدارهخُ وقد  ,( )وتوزع حسب نفوس عدد سكان كل محافظة
لإعمار  5 80نة العامة الاتحادية لسنة ضمن المواز ( سمائة مليار دينارلاف وخمثلاثة آ) دينار

قاليم نمية مشاريع الأعمار وتإوتمثل تخصيصات  ,(8)قاليم والمحافظاتوتنمية مشاريع الأ
  الاتحادية المورد الرئيسي العامة للحكومة المحلية من خلال الموازنة الممنوحةوالمحافظات 

  . ( )ةلإيرادات الحكومة المحلي

                                                 

برنامج تنمية الأقاليم في العراق بين منهج اللامركزية الإدارية , إنعام مزيد الخزاعي. وفاء المهداوي ود. د  )
, بحث منشور في المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية, 8 80-8005 وأهداف التنمية المحلية المستدامة للمدة

 . 2ص ,   80, 8 السنة , 8 العدد , الجامعة المستنصرية -تصدر عن كلية الإدارة والاقتصاد
 .5 80من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ( د/أولاً /8) المادة ( 8

 (:مليون دينار) 5 80لسنة  قاليمل توزيع تخصيصات برنامج تنمية الأجدو   )
حصة المحافظة من برنامج تنمية  عدد السكان المحافظة

 الاقاليم

 166184 1199418 بغداد

 381144 3640650 نينوى

 104444 1019134 كركوك

 181944 1890941 ديالى

 169044 1635488 الأنبار

 119144 1138191 كربلاء

 198344 1963145 واسط

 101044 1096011 صلاح الدين

 135984 1349965 النجف الأشرف

 156944 1511465 بابل

 191144 1991804 القادسية

 14084 549054 المثنى

 944944 9416118 ذي قار

 141084 1459414 ميسان

 964184 9113685 البصرة

 3485684 144444,31 المجموع

 141144 1459385 دهوك

 118144 1164563 السليمانية

 185884 1846440 أربيل

مجموع اقليم 
 كردستان

0004198 001384 

 3844444 144444,38 المجموع الكلي

 .وما بعدها 9  ص , مصدر سابق, عمرو هشام محمد. الجدول مأخوذ من د
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من حرية واستقلال ن التخصيصات الاتحادية غالباً ما تتضمن شروط تقيد أ همبعضويرى 
حسابية على بسط رقابتها المالية وال من إذ من خلالها تتمكن السلطة الاتحادية ,الحكومة المحلية

 ن  أخر الآ همبعضفي حين يرى  ,( )نفاقها للتخصيصات الاتحاديةالمحلية عند إ الحكومة
إلا انهُ ينبغي , ةن كانت تؤثر إلى حد ما في استقلال الحكومة المحليا  صيصات الاتحادية و لتخا

للتأثير في استقلال مكانية تغلغل السلطة الاتحادية من خلال هذه التخصيصات عدم الخوف من إ
فالسلطة الاتحادية تستهدف من وراء هذه التخصيصات تحقيق أهداف , (8)الحكومة المحلية

 . ( )متعددة
ن كانت تضعف من استقلال الحكومة المحلية ا  و  يةالتخصيصات الاتحاد ن  إ :الباحثيرى و 

إذ  ,عن الوفاء بالحاجات المحلية المالية المحلية المواردفي ظل ضعف  إلا أنها تُعد  أمراً ضرورياً 
في ظل على مشاريع استثمارية تعجز الحكومة المحلية عن القيام بها  هذه التخصيصاتنفق تُ 

من  مواردها الماليةولا سبيل لعلاج هذا الوضع إلا بالعمل على توسيع , محدودية مواردها المحلية
يرادات غزيرة مع تمكين الحكومة المحلية من تحصيلها بيسر ذات إيجاد موارد أخرى خلال إ
 . صيصات الاتحادية للحكومة المحليةوهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض نسبة التخ, وسهولة

 التبرعات والهبات :انياا ث
المبالغ النقدية أو العينية التي يقدمها الأفراد والهيئات الخاصة والمنظمات ) ويقصد بها

 . ( )(الدولية الحكومية وغير الحكومية طوعاً وبدون تكليف للحكومة المحلية

 إذ من, وللتبرعات والهبات باعتبارها مورداً من موارد الحكومة المحلية أهمية خاصة
ومدى , لأفراد المحليين في تقديم الإعانة إلى الحكومة المحليةخلالها يتم معرفة مدى مساهمة ا
                                                 

 .29ص , مصدر سابق, السبتي وسيلة(  
 .   ص , مصدر سابق, سامي حسن نجم. د( 8
رق المالية بين زالة الفواإت الاتحادية قد يكون الهدف منها صيصاالتخ ن  إ - : ومن أهم هذه الأهداف(  

فلو تقاعست السلطة , أنها تسهم في تخفيف العبء الضريبي على المواطنين المحليين -8 . الحكومات المحلية
ة ر بأفراد الحكومالاتحادية عن تقديم العون المالي للحكومة المحلية لاضطرت الأخيرة إلى خيارين كلاهما ضا

وقد يكون الهدف  - . اق أو أن تتنازل عن تقديم الخدمةن تزيد من معدلات ضرائبها لتمويل الإنفأفأما , المحلية
تطيع مواردها المحلية منها تشجيع الحكومة المحلية على أداء خدمات ذات أهمية خاصة أو تكاليف كبيرة لا تس

 .      ص, مصدر سابق, سليم نعيم الخفاجي. د: ينظر .الوفاء بها
 .02 ص , مصدر سابق, محمد علي الخلايلة .د(  
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هذه التبرعات والهبات لا تقتصر  ن  ى جانب ذلك فإإل ,قناعتهم بالخدمات المقدمة من جانبها
على السكان المحليين في الحكومة المحلية بل قد تقدم من قبل منظمات بصورة مباشرة إلى 

حكومة المحلية أو بصورة غير مباشرة عن طريق المساهمة في تمويل وتنفيذ أحد المشاريع ال
 .( )بها تقوم التي

 لسنة  ( 8)قليم رقم انون المحافظات غير المنتظمة في إفي ق العراقي وقد جعل المشرع
رعات التب) وذلك بالنص على أن حدى موارد الحكومة المحليةالتبرعات والهبات إ المعدل 8002

 . (8)(والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الاتحادية

ذا كانت تلك التبرعات والهبات لم يحدد فيما إ العراقي المشرع ن  إويلاحظ على هذا النص 
ن الدستور لم يتطرق إلى علماً أ, بعضها ويبيح البعض الآخرولم يحظر , داخلية أم خارجية

 في نص المادة العراقي وقد اشترط المشرع ,( )قريب ولا من بعيد التبرعات والهبات لا من
 المعدل 8002لسنة  ( 8)قليم رقم إمن قانون المحافظات غير المنتظمة في ( سادس عشر/9)

المصادقة بالأغلبية ) وذلك بالنص على أن, مصادقة مجلس المحافظة على التبرعات والهبات
لهبات التي تحصل عليها واأو رفض التبرعات المطلقة لعدد أعضاء المجلس على قبول 

 (. المحافظة

يراداً الممنوحة للحكومة المحلية بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي إ مبالغ التبرعاتوتقيد   
اعتمادات  خصيصها إلىتعلى أن يقوم وزير المالية الاتحادي ب, اً للخزينة العامة الاتحاديةنهائي

                 . ( )وفقاً للأغراض التي منحت لأجلهاالحكومة المحلية للصرف 

, لم يفرق بين التبرعات الداخلية والخارجية العراقي المشرع ن  إتقدم  ويلاحظ على ما
شكل أي خطورة على الحكومة المحلية فراد الحكومة المحلية لا تُ اخلية المقدمة من أفالتبرعات الد

                                                 

 .8  ص , مصدر سابق, سامي حسن نجم. د  )
لسنة (  8)من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (   )من المادة ( ثانياً ) من البند ( 5)الفقرة ( 8

 .المعدل 8002
,  ط, 8002لسنة   8ات غير المنتظمة في اقليم رقم الوجيز في شرح قانون المحافظ, حنان محمد القيسي. د  )

 .9  ص , 8 80, بغداد, مكتبة السنهوري
 .2 80من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة  (ثالثاً / )المادة   )



                                                ماهية الإيرادات المالية للحكومة المحلية                           : الفصل الاول    
 

59 

 

فالجهات , قدمة من جهات خارجية كالحكومات والمؤسسات الأجنبيةشكله التبرعات الخارجية الممثلما تُ 
قد تستغل حاجة الحكومة المحلية إلى التبرعات من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للحكومة الخارجية 
بالشكل الذي يتم فيه التفريق ( سادس عشر/ 9)  وعليه ندعو المشرع إلى تعديل نص المادة, المحلية

 . داخلية والخارجيةبين التبرعات ال

 القروض المحلية :ثالثاا 
الدولة من المقرضين لفترة محدودة أو غير  مبلغ من المال تستدينه) العام هو القرض بمعناه

 . ( )(محدودة وتستعين بحصيلته في تغطية بعض أنواع الخدمات
إلى  عن طريق الالتجاءتحصل عليه الهيئات المحلية  مالي مبلغ) أما القرض المحلي فهو

الجمهور أو البنوك أو المؤسسات الائتمانية المتخصصة نظير تعهدها برد قيمته وفق الشروط المحددة 
  . (8)(في عقد القرض
برم إذ ي, قتراضالجهة التي تقوم بالإ إلا في ختلف القرض المحلي عن القرض العاميولا 

 . ن قبل الدولةبرم القرض العام ممن قبل الهيئات المحلية بينما ي القرض المحلي
المحلية التي تستخدمها الهيئات المحلية لحالات حدى أهم موارد الإيرادات إالقروض المحلية  عد  وتُ 

استثنائية كسد العجز الحاصل في مواردها المحلية أو بهدف إنشاء مشاريع استثمارية تعود بالنفع الكبير 
بحت في الوقت الحاضر مورداً مالياً لا فالقروض المحلية أص, ير ذلك من الأسبابعلى مواطنيها وغ

 . ( )برام القروضت المحلية في بعض الدول بصلاحية إتتمتع الهيئاإذ , ( )يمكن الاستغناء عنه
                                                 

 .0 8ص , 8009, الإسكندرية, أليكس لتكنولوجيا المعلومات, المالية العامة, حامد عبد المجيد دراز. د  )
 . 9ص , مصدر سابق, الإدارة المحلية, د محمد بدرانمحم. د( 8

 .55 ص , مصدر سابق, عماد فرج الخياط  )
قروض مؤقتة الغاية منها سد حاجتها : الهيئات المحلية في فرنسا تتمتع بصلاحية إبرام نوعين من القروض إن  إذ (  

بعض المشاريع الرأسمالية التي حصلت الموافقة على وقروض لتغطية نفقات , للإيرادات الملحة لحين توفر الإيرادات المحلية
بحث منشور في مجلة كلية , صلاحية المحافظات في الاقتراض العام, رافد خلف هاشم. د: ينظر في ذلك, الاقتراض لها

 298 منح المشرع بموجب قانون  ؛ بينما في بريطانيا 85ص , 9 80, 5العدد , 2 المجلد , جامعة النهرين -الحقوق
يئات المحلية صلاحية إبرام القروض مع الجهات الداخلية فقط وبشرط موافقة الحكومة المركزية من خلال الوزارة ذات اله

الاقتراض مع ذلك يجوز لهذه الهيئات المحلية , العلاقة بالمشروع الذي إبرم القرض لتمويله وكذلك موافقة وزير الحكم المحلي
حالة القروض المؤقتة اللازمة لسد نفقاتها  :على عقد القرض وذلك في حالتين دون استحصال موافقة الحكومة المركزية
  :وحالة الاقتراض لسد نفقات مشروع تمت الموافقة على عقد القرض الخاص به ,العاجلة لحين الحصول على إيرادات محلية

Arden Andrew & Hunder Caroline ,Local Government Finance Law and practice, tax & finance 
U.K. , 1996, p. 45.                                                                            
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                  :( )قتراض نتائج سلبية من أهمهاالمحلية إلى الإ الهيئات على لجوءويترتب 
ة والحكومة المركزية في مجال الحصول على القروض نهُ يؤدي إلى المنافسة بين الهيئات المحليإ -  

 . فع سعر الفائدةموال وير بشكل يزيد الطلب على رؤوس الأ
عود يقد تؤدي إلى امتصاص القوة الشرائية للأفراد مما القروض عموماً إذا لم يُحسن استخدامها  ن  إ -8

 . بالضرر على اقتصاد الدولة
تراض يؤدي إلى زيادة عبء خدمة الدين في موازنات السنوات ققيام الهيئات المحلية بالإ ن  إ - 

فراد مما يزيد من عبء المال إلى زيادة مبالغ الضريبة على الأ مما قد يدفع الهيئات المحلية, القادمة
ية القرض وفوائده مما يؤدي إلى ضعف الثقة المالية في الحكومة المركز عليهم أو عجزها عن سداد 

 . ى حد سواءوالهيئات المحلية عل
فقاتها قد قتراض بشكل يزيد من نلموازنة من خلال الإلجوء الهيئات المحلية إلى سد عجز ا إن   - 

 . اسة الاقتصادية للحكومة المركزيةالتضخمية ويضر بالسي ةيؤدي إلى مضاعفة الموج
عديد من تشريعات وضعت ال, للاقتراضزاء هذه النتائج السلبية المترتبة على لجوء الهيئات المحلية وا   

 . (8)الدول شروط خاصة يجب على الهيئات المحلية التقيد بها في حال رغبت باللجوء للاقتراض

                                                 

الاستقلال المالي للمحافظات غير المنتظمة في إقليم في ظل دستور , جعفر عبد السادة بهير. سليم نعيم الخفاجي ود. د(  
مجلة علمية فصلية تصدر , مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية بحث منشور في, 8005جمهورية العراق لسنة 

 .9  ص , 5 80,  العدد , 2المجلد , عن كلية القانون بجامعة بابل
بشكل عام تنقسم نفقات الدولة إلى نفقات : ن يُخصص مبلغ القرض للمشاريع الاستثماريةإ - : من أهم هذه الشروط( 8

دامة سير المرفق العام من خلال دفع رواتب الموظفين وشراء المستلزمات إجه الدولة من أموال لغرض ما تحتاتشغيلية وتشمل 
شباع حاجات الأفراد, الضرورية لعمل دوائر الدولة , ونفقات استثمارية تتعلق بالمشاريع التي تهدف إلى تقديم الخدمات وا 

 وعلة ذلك هو إن  , المحلية لتمويل المشاريع الاستثمارية حصراً وتشترط أغلب التشريعات أن يكون الاقتراض من قبل الهيئات 
تعم  فليس من العدل أن تثقل هذه الأجيال بأعباء مشاريع سوف لن, عبء القرض العام سوف يمتد ليشمل الأجيال القادمة

غراق إلضمان عدم : حليةيراد الهيئة المن لا يزيد مبلغ القرض عن نسبة معينة من إإ -8. خرىالفائدة منها لتشملها هي الأ
لتزام الهيئات المحلية إ - . جزها عن الوفاء بهذه الديونإلى درجة ع مالية الهيئات المحلية بالديون وما يترتب عليها من فوائد

لجوء الهيئات المحلية إلى الاقتراض العام من المؤسسات المالية لا بد أن يؤثر على  ن  إ: بالاقتراض من جهات مالية محددة
ولمعالجة ذلك تشترط بعض , ر الفائدة من خلال رفعه إلى مستويات أعلى مما كان عليه نتيجة تزايد الطلب على القروضسع

ففي فرنسا لا يجوز للهيئات المحلية الاقتراض إلا , التشريعات أن يكون اقتراض الهيئات المحلية من مؤسسات مالية محددة
كذلك لا , ضرية أو الصندوق القومي لشؤون النقابات أو صندوق الودائع والتأميناتمن الصندوق القومي للأموال العقارية والح

, من احتياجاتها% 50يجوز للهيئات المحلية في بريطانيا أن تقترض إلا  من مجلس قروض الاشغال العامة وبما لا يزيد عن 
رافد خلف . د: ينظر في ذلك , لمشاريعها وما عداها يجوز لها اللجوء إلى سوق المال لغرض الحصول على الأموال اللازمة

  .وما بعدها 855ص , مصدر سابق, هاشم
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قتراض اللجوء إلى الإ في العراق والسؤال الذي يطرح هو هل تستطيع الحكومة المحلية
 لتمويل بعض نفقاتها؟

                   :بهذا الخصوص تجاهين مختلفينان إالإجابة على هذا السؤال يتطلب منا بي ن  إ
يذهب إلى صلاحية الحكومة المحلية في اللجوء للاقتراض لتمويل بعض نفقاتها / الإتجاه الأول 

 :هي سانيدحجج وأإلى عدة  ذلك ويستند في
المتعلقة بتحديد الاختصاصات  8005من دستور جمهورية العراق لسنة ( 0  ) المادة ن  إ -أ

قتراض من اختصاص السلطة الاتحادية بواسطة الإ ةلاتحادية جعلت سياسالحصرية للسلطات ا
يقتصر دورها التي و  ,المالية والتخطيطمؤسساتها المالية والإدارية المختلفة وفي مقدمتها وزارتي 

لا يمنح السلطة وهذا  ,نفاقحد وسائل تمويل الإقتراض باعتباره أعلى وضع سياسية الدولة للا
قدر ما يمنحها سلطة تنظيم قتراض العام بكومة المحلية من ممارسة عملية الإلحالاتحادية حرمان ا

 . ( )سلوب من خلال قانون يضع القواعد الحاكمة والمنظمة للاقتراض العامهذا الأ

 لسنة  ( 8)قليم رقم انون المحافظات غير المنتظمة في إمن ق( سابع عشر/9) المادة ن  إ -ب
ممارسة أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في ) المحليةمنحت الحكومة  المعدل 8002

  800لسنة  (25)وقد أورد قانون الإدارة المالية والدين العام رقم , (الدستور أو القوانين النافذة
 . (8)بلاغ وزير المالية الاتحادي بذلكقتراض بعد إلحكومة المحلية في الإصلاحية ا

تها قتراض العام لتمويل نفقاء الحكومة المحلية إلى الإواز لجو صرح بعدم جيُ / تجاه الثانيلإا 
 :( )هي سانيدويستند في ذلك إلى عدة حجج وأ

سياسات  من الدستور على (أولاً /0  ) المشرع الدستوري قد نص صراحة في المادة ن  إ -أ
  يجوز للحكومةوبالتالي لا ,من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية وجعل ذلكقتراض الإ

 . (جتهاد في مورد النصإذ لا إ) قتراضالمحلية الإ

دارية تنظيم الصلاحيات الإمن الدستور  (ثانياً /88 ) حال المشرع الدستوري في المادةأ -ب
انون المحافظات غير رغم من صدور قالوعلى , والمالية للحكومة المحلية إلى قانون ينظم ذلك

                                                 

 .850ص , مصدر سابق, رافد خلف هاشم. د(  
 .50 ص , مصدر سابق, سامي حسن نجم. د( 8

 . 85ص , المصدر نفسه, رافد خلف هاشم. د  )
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نهُ لم يمنح الحكومة أوتعدد تعديلاته المتوالية إلا دل المع 8002لسنة  ( 8)قليم رقم المنتظمة في إ
مكانية مجانبة هو ادراك السلطة التشريعية بعدم إولعل السبب في ذلك  ,قتراضية الإالمحلية صلاح

  . صاصات الحصرية للسلطات الاتحاديةقتراض من الاختتجعل الإ نصوص صريحة في الدستور

بتخطيط وتنفيذ  هو المختصجعلت مجلس الوزراء  8005 من دستور( أولاً /20) المادة إن   -جـ
التي يختص مجلس و دوات السياسة المالية للدولة حد أقتراض أويعد الإ ,السياسة العامة للدولة

 . وحتى تنفيذهالها الوزراء بالتخطيط 

قبل صدور دستور جمهورية  يأ  800دارة المالية والدين العام قد صدر سنة قانون الإ ن  إ -د
ضافة إلى إ ,وبالتالي لا يمكن الاستناد إليه في مواجهة نصوص الدستور, 8005لعراق لسنة ا

ويُعد باطلًا كل نص يتعارض مع , سمو وعلوية نصوص الدستور على غيرها من القواعد القانونية
 . من الدستور(   ) نصوص الدستور بموجب المادة

قتراض ناتج عن التعارض في حلية في الإأن صلاحية الحكومة الموهذا التباين في الرأي بش
لسنة ( 5) ذلك في قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم وقد تدارك المشرع العراقي, النصوص التشريعية

وزير  إذ أجاز للمحافظة غير المنتظمة في إقليم الحصول على قروض محلية بعد موافقة, 2 80
 .( )ن المقررة في قانون الموازنة العامة الاتحاديةصدار ضمانات بحدود الديو ا  المالية الاتحادي و 

قتراض بشرط موافقة وزير المالية الحكومة المحلية يجوز لها الإ ن  إ ويلاحظ على هذا النص
 . قتراض يقتصر على القروض المحلية فقطوهذا الجواز في الإ, حادي على ذلكالات

 المطلب الثاني
 المحلية مواردالتحصيل إيرادات وسائل 

ما ممنوح لها من  متطلبات السكان المحليين في ضوءعلى تلبية عمل الحكومة المحلية ت
ولكي تتمكن من تغطية هذه  ,اختصاصات متعددة أبرزها إصدار التشريعات والأنظمة المحلية

, لها بوسائل محلية متنوعةيصحيرادات مالية بعد تإنفاق ما يتوافر لديها من إتقوم ب فإنها المتطلبات
                                                 

 والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد 2 80سنة ل( 5)من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم ( أولاً /0 )المادة (  
  .2 5/2/80في  (550 )
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, يقتضي تقسيم هذا المطلب إلى فرعين المحلية تحصيل إيرادات الموارده فالبحث في وسائل وعلي
 . رد ثانيهما لبحث الأنظمة المحليةويف, يخصص أولهما لبحث التشريع المحلي

 الفرع الأول
 التشريع المحلي

راق وقد اعتنق الع, ما يميز النظام الاتحادي هو وجود أكثر من مجلس تشريعي فيه ن  إ  
عجز استقراء  وعند, 8005جمهورية العراق لسنة من دستور (  ) النظام الاتحادي بموجب المادة

نواع من التشريع تصدر في ظل هذا من الدستور نجد أنها أشارت إلى ثلاث أ( 5  ) المادة
 :النظام

 .وهو التشريع الذي يصدر عن السلطة التشريعية الاتحادية التشريع الاتحادي - 
تنظيم قليم لغرض يصدر عن السلطة التشريعية في الإ وهو التشريع الذي قليميشريع الإالت -8

 . قليمعلى حدود الإ قليم ويقتصر نطاقهالإ شؤون
لغرض تنظيم الشؤون الإدارية وهو التشريع الذي يصدر عن مجلس المحافظة  التشريع المحلي - 

  . لمحافظةل الإدارية حدودالالتشريع والمالية حصراً ولا يتعدى نطاق سريان هذا النوع من 

نما تتعدد السلطات إ, تحاديةلذلك فالتشريع في العراق ليس حكراً على السلطة التشريعية الا
 .( )وعلى اختلاف مستوياتها في ممارسة الوظيفة التشريعية

 ,الأخرىننا سنبحث في التشريع المحلي دون التشريعات وقدر تعلق الأمر ببحثنا فإ
 في المادة المشار إليهايع المحلي يقتصر على تنظيم الصلاحيات الإدارية والمالية المحلية والتشر 

قليم انون المحافظات غير المنتظمة في إقستناداً للنص المذكور صدر إف, من الدستور( ثانياً /88 )
ة أبرزها مكن ,(8)ليمنح مجلس المحافظة مجموعة من الاختصاصات المعدل 8002لسنة  ( 8)رقم 

                                                 

قليم في إليم والمحافظات غير المنتظمة في ختصاص التشريعي للأقاعلو الإ, عماد كاظم دحام الشبلي. د  )
ة تصدر مجلة علمي, بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, 8005دستور جمهورية العراق لعام 

 .855ص , 2 80,  العدد,  المجلد, عن كلية القانون بجامعة الكوفة
 8002لسنة (  8)من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ( 9)وردت على سبيل التفصيل في المادة ( 8

 .المعدل
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مجلس المحافظة هو ) نأ من القانون والتي نصت على( أولاً /8) سن التشريعات المحلية في المادة
السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة ولهُ حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنهُ من إدارة 

ادية التي تندرج بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحشؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية 
 (. اديةضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الاتح

أنه  من قانون المحافظات والتي نصت على( ثالثاً /9) كما ورد التأكيد على ذلك في المادة
إصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات لتنظيم : ثالثاً / يختص مجلس المحافظة بما يلي)

وبما لا يتعارض دارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية إما يمكنها من الشؤون الإدارية والمالية ب
 (. ع الدستور والقوانين الاتحاديةم

 اً التشريع المحلي الذي يصدر عن مجلس المحافظة يكون مطلق ن  أهذا لا يعني  ن  أإلا 
ن يمتد إلى أون دإذ يقتصر التشريع المحلي على تنظيم الجانب الإداري والمالي , دون قيد أو شرط

المجال  مجالين محددين دستورياً وقانونياً همافالتشريع المحلي يصدر في  عليهو  ,( )جوانب أخرى
الشؤون الإدارية للحكومة المحلية  بتنظيم يهتم الذي التشريع هوفالتشريع الإداري , والمالي الإداري

ية ودمجها وتغيير مسمياتها أو التي دات الإدار ستحداث الوحإسواء ما تعلق منها بالتنظيم الإداري ك
 هوف المالي أما التشريع, (8)النشاط الإداري كإنشاء المرافق العامة المحلية وتنظيمها تختص بتنظيم

من ذلك التشريع المتعلق , يسنهُ مجلس المحافظة لتنظيم الشؤون المالية في المحافظة الذي التشريع
 . ( ) بفرض الضرائب والرسوم المحلية

                                                 

, ت التي لم تنتظم بإقليمالنظام الاتحادي في العراق وتقدير تشريع قانون المحافظا, سرمد رياض عبد الهادي. د(  
مجلة علمية تصدر عن كلية القانون والعلوم , بحث منشور في مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية

 . 5 ص ,   80, 8العدد ,  المجلد , السياسية بجامعة الأنبار
ر في مجلة المحقق الحلي بحث منشو , التشريعات المحلية في القانون العراقي, علاء عبد الحسن العنزي. د 8)

,  العدد , 9المجلد , مجلة علمية فصلية محكمة تصدر عن كلية القانون بجامعة بابل, للعلوم القانونية والسياسية
 .5 8ص , 5 80

بحث منشور في مجلة , حدود الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات, رحيم حسين موسى. استاذنا د ( 
, 5 العدد ,  المجلد , جامعة الكوفة –مجلة علمية تصدر عن كلية القانون , سياسيةالكوفة للعلوم القانونية وال

 .22ص , 2 80
 



                                                ماهية الإيرادات المالية للحكومة المحلية                           : الفصل الاول    
 

65 

 

من خلاله تستحصل إيرادات  إذ ,برز تشريعات الحكومة المحليةالتشريع المالي من أ عد  ويُ 
يع محلي وتلجأ الحكومة المحلية إلى إصدار تشر , مالية تمكنها من تأدية مهامها وواجباتها المحلية

 :الرغبة بزيادة ايرادتها المالية من الموارد الآتية عند
 ةالضرائب والرسوم المحلي -أ
 في المادة المعدل 8002لسنة  ( 8)قليم رقم إقانون المحافظات غير المنتظمة في  أشار فقد 
تأكيداً وذلك  ,الضرائب والرسوم المحلية لا تفرض إلا بموجب تشريع محلي إلى أن (8/ثانياً /  )

من دستور جمهورية العراق ( أولاً /82) في المادة المنصوص عليه لرسوملمبدأ قانونية الضرائب وا
من ذلك , بهذا الخصوص المحلية العديد من التشريعات وقد أصدرت الحكومات ,8005لسنة 

علان الحكومة المحلية في النجف الأشرف تحت مسمى قانون تنظيم الإ صدرتهُ التشريع الذي أ
توفى رسوم الإعلان ستُ  -أ) نأ على منه (5) والذي نص في المادة, 0 80لسنة  (2)التجاري رقم 
لاف دينار سنوياً عن كل متر مربع من آعشرة ( 0000 ) /أولا: علانات الآتيةالإ التجاري من

يستوفى رسم عن  /ثانياً  .للإعلانات الضوئيةويكون الرسم مضاعفاً , إعلانات الواجهات أو الأسطح
ن يتم اشات العرض الخاصة بالبلدية على أالإعلان الذي يفرض على اللوحات الإعلانية أو ش

خمسمائة دينار عن كل ( 500) /ثالثاً  .الاستثمار عند منح الرخصلرسم من قبل هيئة تحديد هذا ا
 . ( )(تر للإعلان بواسطة الصحف التي تصدر في المحافظةسنتم

النجف الأشرف قانون بطاقات تعريف للمسؤولين الحكومة المحلية في  تأصدر  كذلك
والذي نص في , 0 80لسنة ( 2) مالحكوميين والشخصيات المهمة في محافظة النجف الأشرف رق

ألف دينار عن إصدار ( 00000 ) يستوفى رسم إصدار مقداره) منه على أن(  ) المادة
 . (8)(........ويدخل مبلغ الرسم إيراداً للمحافظة .....الباج

 

                                                 

كتروني للمكتبة القانونية للحكم والمنشور على الموقع الإل 0 80لسنة ( 2)قانون تنظيم الإعلان التجاري رقم (  
 .2 2/5/80 آخر زيارة للموقع بتاريخ /aw.orgl-lg-www.iraqالمحلي 

ة لسن( 2)تعريف للمسؤولين الحكوميين والشخصيات المهمة في محافظة النجف الأشرف رقم قانون بطاقات ( 8
آخر زيارة  /law.org-lg-www.iraqكتروني للمكتبة القانونية للحكم المحلي والمنشور على الموقع الإل 0 80

 .2 0/5/80  للموقع بتاريخ

http://www.iraq-lg-law.org/
http://www.iraq-lg-law.org/
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 الغرامات المحلية  -ب
وجب تشريع محلي في عدم فرض الغرامات المحلية إلا بم الحكومة المحلية العراقي المشرع لزمأ 

 8002لسنة (  8)قليم رقم إي قانون المحافظات غير المنتظمة ف من( 8/ثانياً /  ) بموجب المادة
( 5) وقد أصدر مجلس محافظة النجف الأشرف قانون إرتداء الخوذة الواقية للرأس رقم, المعدل
ف عند ترويجه يستوفى من المخال ......) منه على أن (  )ي نص في المادة والذ, 0 80لسنة 

لاف دينار يدخل كإيراد آخمسة ( 5000)الحجز عن المركبة غرامة مقدارهاطلب رفع 
 . ( )(للمحافظة

بين  اً رسوم بتشريع محلي خلافالضرائب و الثار منح الحكومة المحلية صلاحية فرض أوقد 
  :اتجاهين

, محلي وم بتشريعيرفض منح الحكومة المحلية صلاحية فرض الضرائب والرس /تجاه الأولالإ 
 :(8)هي ويستند في ذلك إلى عدة حجج وأسانيد

منح الحكومة المحلية صلاحية فرض الضرائب والرسوم يتعارض مع مبدأ اللامركزية  ن  إ - 
 ما تملكه الحكومة المحلية من صلاحيات يتحدد بهذا المبدأ وفقاً لنص المادة وذلك أن   ,الإدارية

 . من الدستور( ثانياً / 88 )

مما يجعل , لسلطة التشريعية الاتحاديةالدستور قد حدد الجهة التي لها حق التشريع وهي ا ن  إ -8
انون المحافظات غير من ق( ثالثاً /9) الصلاحية التشريعية الممنوحة للحكومة المحلية في المادة

 . ام الدستوركحالمعدل تتعارض مع أ 8002لسنة  ( 8)قليم رقم المنتظمة في إ

ية بموجب دستور رسم السياسة المالية من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادجعل ال - 
, وفرض الضرائب والرسوم يدخل في عنوان رسم السياسية المالية, من الدستور( ثالثاً /0  ) المادة

صاصات الأمر الذي يجعل قيام الحكومة المحلية بفرض الضرائب والرسوم يتعارض مع الاخت
 . الاتحاديةالحصرية للسلطات 

                                                 

كتروني للمكتبة القانونية والمنشور على الموقع الإل 0 80لسنة ( 5)قانون إرتداء الخوذة الواقية للرأس رقم (  
 .2 5/80/ 0 آخر زيارة للموقع بتاريخ /law.org-lg-www.iraqللحكم المحلي 

منشور في , 8002/ اتحادية/5 التعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم , عثمان سلمان غيلان. د( 8
 .وما بعدها 852ص , 8002, العدد الثالث, مجلة التشريع والقضاء

http://www.iraq-lg-law.org/
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بفرض للحكومة المحلية الحق في إصدار التشريعات المتعلقة  ن  تجاه إيرى هذا الإ/ تجاه الثانيالإ 
فإذا , 8005ص دستور سنة هذا الحق يجد سندهُ في بعض نصو  ن  وا  , الضرائب والرسوم المحلية

هذا النص لم  ن  فإ, فرض الضرائب والرسوم بقانون من الدستور يقيد( أولاً /82) كان نص المادة
وقد يكون إقليمياً , تحادياً تضعهُ السلطة التشريعية الاتحاديةفقد يكون إ, دد طبيعة هذا القانونيح

وبذلك , السلطة التشريعية المحلية ن يكون محلياً تصدرهُ أويمكن , قليمالإ سلطة التشريعية فيتسنهُ ال
  . ( )محلياً م أقليمياً م إأأكان اتحادياً  سواءً  في التشريع اً يكون فرض الضرائب والرسوم بقانون متحقق

ختصاص لإة واضحة بصور  شارمن الدستور أ( 5  ) المادة هذا فضلًا عن أن عجز
وذلك حينما جعل للقوانين المحلية أولوية على القوانين الاتحادية عند , الحكومة المحلية التشريعي

السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم الخلاف بينهما في نطاق الاختصاصات المشتركة بين 
الأمر الذي يجعل الحكومة المحلية ذات صلاحية في  ,(8)قليمإوالمحافظات غير المنتظمة في 

التي  فرض الضرائب والرسوم بموجب تشريعها المحلي كونها من الصلاحيات المالية الواسعة
 . من الدستور( ثانياً /88 ) المادة منحت للحكومة المحلية بموجب 

, (8002/اتحادية/5 ) رقمتجاه في قرارها التفسيري هذا الإ ية العلياالمحكمة الاتحادوقد تبنت 
نفاقها وفرض الرسوم لما كان فرض الضرائب وجبايتها وا   وتأسيساً على ما تقدم .....) والذي جاء فيه

من دستور جمهورية  (انياً ث/88 ) والغرامات والضميمة من الأمور المالية التي أشارت إليها المادة
ن القوانين الخاصة بفرض وجباية حق سلذا يكون لمجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم  .العراق

نفاق الرسوم والغرامات والضميمة بما الخاصة بفرض وجباية وا  نفاق الضرائب المحلية وسن القوانين وا  
من الدستور حق ( 5  ) تمنحها المادةالتي و يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية 

منهُ الذي يختص بممارسة الصلاحيات الواردة ( أولاً / 5)الأولوية في التطبيق عدا ما ورد في المادة 
 صدارها السلطاتإوكذلك القرارات التي تختص ب اديةبها حصراً المجلس النيابي بتشريع القوانين الاتح

                                                 

 .وما بعدها  82ص , مصدر سابق, رائد حمدان المالكي .د(  
 .وما بعدها 25ص , مصدر سابق, رحيم حسين موسى. د 8)
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من (    ,    , 8  ,    , 0  ) عليها في الموادالمنصوص الاتحادية الحصرية والمشتركة 
 . ( )(الدستور

تجاه الثاني الذي يصرح بأحقية الحكومة المحلية في فرض ويميل الباحث إلى الإ هذا
 :للأسباب الآتية, الضرائب والرسوم بتشريعات محلية

لتي نصت ختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية افرض الضرائب والرسوم ليس من الإ ن  إ - 
ن السلطة التشريعية الاتحادية لا تملك وهذا ليس معناه أ, من الدستور( 0  ) عليها المادة

الاتحادية سلطة  السلطة التشريعيةنهُ يوجد إلى جانب أصلاحية فرض الضرائب والرسوم بل يعني 
                   . نين الخاصة بفرض الضرائب والرسومسن القواقليمية ومحلية تتمتع بصلاحية تشريعية إ

 8002لسنة  ( 8)قليم رقم انون المحافظات غير المنتظمة في إفي ق العراقي المشرعُ  منح -8
وصلاحية , من القانون( ثالثاً /9) محلية في المادةومة المحلية صلاحية سن تشريعات الحك المعدل

 . من القانون( 8/ثانياً /  ) فرض الضرائب والرسوم بموجب المادة

والمحلية في إطار الضرائب  الاتحادية ل الذي يطرح هو هل توجد علاقة بين القوانينوالسؤا
 والرسوم؟

إذ توجد علاقة بين القوانين الاتحادية والمحلية في إطار الضرائب , الإجابة على ذلك يكون بنعم ن  إ
 :وهذه العلاقة تتحقق من خلال الآتي, والرسوم

عليه ضرائب  تن فرضئب ورسوم على وعاء سبق وأفرض ضرا لا يجوز للحكومة المحلية - 
بالعدد  وهذا ما أكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا في حكم لها, ورسوم من الحكومة الاتحادية

لدى التدقيق والمداولة من المحكمة )والذي جاء فيه ,   80/ 2/9في    80/ اتحادية/ 28
الدعوى طالباً الحكم بإلغاء القرار المتخذ من مجلس قام هذه أن وكيل المدعي أالاتحادية العليا وجد 
لمخالفته للدستور وقانون الجوازات وقد تضمن ( 8 80/  /8 ) في(  2) محافظة ميسان المرقم

من مديرية  لاف دينار عن كل جواز يصدرآخمسة ( 5000) فرض رسم مقداره(  )القرار المذكور
يراداً لصندوق التكافل الاجتماعي إ(  ) ور في الفقرةيقيد المبلغ المذك( 8). جوازات محافظة ميسان

                                                 

الذي صدر بناءً على طلب تفسيري تقدم به مجلس  8002/اتحادية/5 قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم   )
والمنشور على الموقع الرسمي  8002/ /85في ( 855 / )محافظة النجف الأشرف بموجب كتابه ذي العدد 

 .2 5/80/  آخر زيارة للموقع بتاريخ //  www.iraqfsc.iq للمحكمة الاتحادية العليا في العراق
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حبار اللازمة لأيتم توفير حاجة مديرية جوازات المحافظة من ا(  ) .في مجلس محافظة ميسان
ه يعتبر هذا القرار نافذاً من تاريخ صدور (  ). ( ) لطبع الجوازات من المبالغ المقررة في الفقرة

من قانون المحافظات غير المنتظمة ( أولاً /8) ما كانت المادةول. وينشر في جريدة ميسان الرسمية
قد بينت الصلاحيات المخولة بها مجالس المحافظات حيث , 8002لسنة  ( 8)قليم رقم إفي 

على سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة لها حق أمجلس المحافظة هو ) نصت
اللامركزية دارة شؤونها وفق مبدأ إافظة بما يمكنها من في حدود المحصدار التشريعات المحلية إ

ان صدار مجلس محافظة ميسإن إلذا ف( دارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحاديةالإ
لاف دينار على كل جواز يصدر من مديرية جوازات ميسان بالرغم آقراراً بفرض رسم مقداره خمسة 

از الجوازات حيث يقرر بموجبه فرض رسم محدد على كل جو من وجود قانون اتحادي وهو قانون 
ن قرار مجلس إلذا ف, نحاء العراق كافة ولا يجوز تكرار الرسومأيصدر عن مديريات الجوازات في 

لاف دينار على كل آبفرض رسم قدره خمسة ( 8 80/  /8 )في (  2) محافظة ميسان المرقم
نظمة الصادرة بر مخالفاً لقانون الجوازات والأتجواز يصدر من مديرية الجوازات في ميسان يع

لمبلغ الرسم الوارد فيه ولأن مجالس  –تحادي إبدون تشريع  –ومعدلًا  222 لسنة  8 بموجبها رقم 
من قانون ( أولاً /8) المحافظات ملزمة عند مزاولتها لصلاحياتها المنصوص عليها في المادة

يلزم بأن لا تخرق ولا تعارض  8002لسنة  ( 8) قليم رقمإالمحافظات غير المنتظمة في 
ن مجلس محافظة ميسان قد تجاوز صلاحياته المنصوص أالتشريعات الاتحادية أو الدستور وحيث 

 8002لسنة  ( 8)قليم رقم إمن قانون المحافظات غير المنتظمة في ( أولاً /8) عليها في المادة
علاه خلافاً أليه إر تور بإصداره القرار المشالدسمن ا( ثانياً /88 )  استناداً لأحكام المادة والصادر

عليه قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعد  ,222 لسنة ( 8 ) لأحكام قانون الجوازات رقم
للأسباب ( 8 80/  /8 ) في(  2) دستورية القرار الصادر من مجلس محافظة ميسان بالعدد

  . ( )(........علاه والغائهأالمبينة 
رائب والرسوم التي تفرض يخصص للحكومة المحلية من نسبة مئوية من إيرادات الضما  -8

وهذا ما أكد عليه قانون الإدارة المالية , تحادية داخل الحدود الإدارية للحكومة المحليةبقوانين إ

                                                 

والمنشور على الموقع الرسمي    80/ 2/9في (   80/اتحادية/ 28)حكم المحكمة الاتحادية العليا المرقم (  
 . 2 5/5/80 آخر زيارة للموقع بتاريخ  //qwww.iraqfsc.i للمحكمة الاتحادية العليا في العراق 
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من إيرادات الضرائب % 50) والذي نص تؤول لحساب المحافظة, 2 80لسنة ( 5) الاتحادية رقم
 . ( )(.....لاتحادية التي يتم استيفائها من الدوائر الممولة مركزياً في المحافظةوالرسوم ا

 الفرع الثاني                                          

 الأنظمة المحلية

شباع  يقعُ  حاجات العلى عاتق السلطة التنفيذية بشكل عام مهمة تحقيق الصالح العام وا 
تنوعة يطلق عليها من الوفاء بالتزاماتها هذه تمارس وسائل وأساليب ولكي تتمكن م, العامة للجمهور
 .(8)ما يعرف بالأنظمةالقرارات الإدارية التنظيمية أو  عمالذه الأومن بين ه, أعمال الإدارة

من ذلك الأنظمة , الإدارية التي تملك سلطة التنظيمهذه الأنظمة عن الهيئات  وقد تصدرُ 
من قانون المحافظات غير المنتظمة في ( ثالثاً /9) ات بموجب المادةالتي تصدرها مجالس المحافظ

والأنظمة هي عبارة عن قرارات إدارية تحتوي على قواعد , معدلال 8002لسنة  ( 8)قليم رقم إ
 .( )قانونية عامة ومجردة وملزمة تطبق على عدد غير محدد من الوقائع أو الأفراد

, وي أو الشكلي أعمالًا إدارية لصدورها عن سلطة إداريةوفقاً للمعيار العض الأنظمةُ  وتُعد  
أعمالًا تشريعية وفقاً للمعيار المادي لأنها تنشئ قواعد عامة ومجردة تطبق على الكافة  عد  ولكنها تُ 

نظمة لى أإ عن مجلس المحافظة وعليه يمكن تقسيم الأنظمة التي تصدر ,( )شأنها شأن القوانين
, هي الأنظمة التي تصدر بغرض وضع القانون موضع التنفيذ ظمة التنفيذيةفالأن, تنفيذية وتنظيمية

ويشترط , يها القانونوتتضمن التفصيلات اللازمة لتنفيذ الأحكام التي يحتو , وتتقيد بالقانون وتتبعه
وأن لا يكون من شأنها , استناداً إليهتتعارض مع أحكام القانون الذي صدرت لمشروعيتها ألا  

مجلس والأنظمة التنفيذية التي يصدرها  ,(5)طيل تنفيذ القانون أو الإعفاء من تنفيذهتعديل أو تع

                                                 

 . 2 80لسنة ( 5)من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (  /82)المادة (  
 .2 ص , 5 80, بغداد, دار السنهوري,  ط, القضاء الإداري, وسام صبار العاني. د( 8
, دار الفكر الجامعي, اء مجلس الدولةالقرارات الإدارية في الفقه وقض, عبد العزيز عبد المنعم خليفة. د(  
 . 25 ص , 8009, سكندريةالإ
الرقابة على دستورية الأنظمة والقرارات الإدارية في ظل دستور جمهورية العراق لسنة , حمدأزهار هاشم أ(  

 .2ص , 5 80, جامعة بغداد, كلية القانون, طروحة دكتوراهأُ , 8005
 .2 ص , 0 80, بغداد, المكتبة القانونية, القضاء الإداري, محمد علي جواد. د 5)



                                                ماهية الإيرادات المالية للحكومة المحلية                           : الفصل الاول    
 

70 

 

التي يسنها المجلس بوصفه السلطة التشريعية في تنفيذ القوانين المحلية  تقتصر على المحافظة
 . ( )المحافظة

عمل الأنظمة التي تصدر بقصد تنظيم المرافق العامة وسير ال أما الأنظمة التنظيمية فهي
دون الحاجة إلى إصدار تشريع  ما دعت الحاجة إلى هذا التنظيم ويتم إصدار هذه الأنظمة كُل, فيها
سير العمل فيه نوعاً من  التي يضعها مجلس المحافظة لتنظيم الداخليةُ  الأنظمةُ  تُعد  و  ,(8)بذلك

 .( )شأنبهذا ال نظمة داخليةأعدة  مجالس المحافظاتصدرت أ إذ, ( )التنظيميةالأنظمة 
أنظمة أخرى إلى جانب هذه  تصدر مجالس المحافظاتهو هل  طرحُ السؤال الذي يُ و 
 الأنظمة؟

هذه إلى جانب  ماليةصدرت أنظمة حافظات يجد أن هذه المجالس قد أالم المتابع لعمل مجالس إن  
ية المتخذ في جلسته الاعتياد 0 80لسنة( 5 ) من ذلك قرار مجلس محافظة ميسان رقم, الأنظمة
تكافل  علاه رسمر أمن القرا(  ) فرض بموجب الفقرةوالذي , 0 80/ /5في ( 55) المرقمة

على مبلغ الطن الواحد للحنطة والشعير المسوقة من قبل الفلاحين إلى %( 0,5) اجتماعي مقداره
 . (5)الشركة العامة لتجارة الحبوب وفق التسعيرة المحددة

                                                 

, النجف الأشرف, مؤسسة النبراس للطباعة والنشر,  ط, القضاء الإداري, عدنان عاجل 0غازي فيصل ود. د  )
 .5 ص , 8 80

بحث منشور في مجلة , 8005الإختصاص اللائحي لمجلس الوزراء وفق دستور , غني زغير عطية محمد. د 8)
, 2 العدد ,  المجلد, مجلة علمية تصدر عن كلية القانون بجامعة الكوفة, انونية والسياسيةالكوفة للعلوم الق

 . 90 ص , 2 80
بإقرار نظام داخلي لعمله )قيام المجلس ( رابع عشر/9)مادة ختصاصات مجلس المحافظة التي وردت في الإمن (  

 (.خلال شهر من تاريخ أول جلسه له ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة
نشر في وقائع ذي قار الجريدة  5/8002/ في ( 2)إذ أصدر مجلس محافظة ذي قار النظام الداخلي رقم (  

كتروني للمكتبة القانونية للحكم منشور على الموقع الإل, 8002سنة ال,  العدد , الرسمية لمجلس محافظة ذي قار
كما أصدر مجلس محافظة بابل , 2 2/5/80 آخر زيارة للموقع بتاريخ  /law.org-lg-www.iraqالمحلي 

, نشر في جريدة المجلس الجريدة الرسمية لمجلس محافظة بابل 9/5/8002النظام الداخلي بجلسته الرابعة بتاريخ 
آخر زيارة للموقع  /law.org-lg-www.iraqكتروني للمكتبة القانونية للحكم المحلي منشور على الموقع الإلوال

 .2 2/5/80 بتاريخ 
نشر في جريدة ميسان الجريدة الرسمية لمجلس محافظة  0 80لسنة ( 5 )قرار مجلس محافظة ميسان رقم ( 5

lg-www.iraq-المحلي  كتروني للمكتبة القانونية للحكمعلى الموقع الإل والمنشور, 0 80لسنة ,  العدد , ميسان
law.org/  2 2/5/80 آخر زيارة للموقع بتاريخ. 

http://www.iraq-lg-law.org/
http://www.iraq-lg-law.org/
http://www.iraq-lg-law.org/
http://www.iraq-lg-law.org/
http://www.iraq-lg-law.org/
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  /5في (  9 , 98 ) رين المرقمينكما أصدر مجلس محافظة الأنبار القرا
نية وثيقة أم( 98 )علاه بموجب قراره الأول رقم أ صدر المجلس المذكورأإذ , 8 80/ /2 و

مبلغ (  9 )بينما فرض بموجب قراره الثاني رقم , شهرها ستة أمدُ مؤقتة للمركبات غير المسجلة أ
وقد أيدت  ,عمار الأنبارصندوق إدينار عن كل مركبة دعماً لثلاثون ألف ( 0000 )مالي مقداره 

علاه قد أالقرارين المذكورين  ن  إ)إذ جاء فيه  ,نقراريال هذين المحكمة الاتحادية العليا في حكم لها
وفي في الدستور صدرا عن المجلس المذكور حسب الصلاحيات المخولة لمجالس المحافظات 

( ثانياً /88 ) إذ نصت المادة, 8002لسنة  ( 8)قليم رقم انون المحافظات غير المنتظمة في إق
قليم الصلاحيات منح المحافظات التي لم تنتظم في إت (8005م من دستور جمهورية العراق لعا

الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وينظم ذلك 
ينظم  8002لسنة  ( 8)رقم  قليمإوصدر قانون المحافظات غير المنتظمة في ( بقانون

من القانون المذكور على تلك ( ثالثاً /9) إذ نصت المادة, الصلاحيات المشار إليها أعلاه
إصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية ) الصلاحيات بقولها

( ستور والقوانين الاتحاديةيتعارض مع الدبما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية وبما لا 
القرارين المذكورين ليس من ضمن الصلاحيات الحصرية للسلطة الاتحادية المنصوص  ن  وحيث أ

التشريعية للسلطة من الدستور كما إنهما لا يدخلان ضمن الاختصاصات ( 0  ) عليها في المادة
عليه فلا تعارض بينهما وبين الدستور من الدستور (  5) الاتحادية المنصوص عليها في المادة

 . ( )(......والقوانين النافذة

غفلت أإذ , المحكمة الاتحادية العليا في حكمها أعلاه قد جانبت الصواب إن  وفي تقديرنا 
     وهو مبدأ قانونية الرسوم في المادة 8005دستور جمهورية العراق لسنة  عن المبدأ الذي أوردهُ 

صلاحية مجلس المحافظة في إصدار التشريعات المحلية  ن  ضافة إلى إبالإ, ستورمن الد( أولاً /82)
في  مع الدستور والقوانين الاتحادية هامقيدة بعدم تعارض والأنظمة لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية

, المعدل 8002 لسنة  ( 8) قليم رقمانون المحافظات غير المنتظمة في إمن ق( ثالثاً /9) المادة
الصادرين عن مجلس محافظة  8 80/ /2 و  /5في  ( 9 , 98 )القرارين المرقمين  ن  ا  و 

                                                 

والمنشور على الموقع الرسمي  8 80/  /85في ( 8 80/اتحادية/2 )حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم   )
 .2 80/5/80آخر زيارة للموقع بتاريخ //  www.iraqfsc.iq للمحكمة الاتحادية العليا في العراق

http://www.iraqfsc.iq/
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والذي جعل تسجيل المركبات ,  800لسنة  (25)الاتحادي رقم المرور  الأنبار يتعارضان مع قانون
 .( )مديرية المرور العامة/ وفرض الرسوم من صلاحية وزارة الداخلية

تشكل خرقاً لمبدأ  التي تصدر عن مجالس المحافظات المالية الأنظمة ن  إ :ويرى الباحث
 .من الدستور( أولاً /82) قانونية الضرائب والرسوم المنصوص عليه في المادة

  

                                                 

 .الملغى  800لسنة ( 25)من قانون المرور رقم ( 5)المادة (  
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 الفصل الثاني 

 إدارة الإيرادات المالية للحكومة المحلية وضمانات تحصيلها

إذ تستطيع من خلالها تأدية , المالية العمود الفقري لنشاط الحكومة المحلية تُعدُّ الإيراداتُ 
ن لم تقم بإدارة هذه الإيرادات أن تحققه أوهذا لا يمكن , صاصات بأفضل صورةما يناط بها من اخت

ن تتوافر لها ضمانات معينة تمنع أومن جانب آخر , وبة منها من جانبطلبات المطلوفق المت
 :وكالآتي, وعليه ارتأينا تقسيم هذا الفصل على مبحثين, حجب هذه الإيرادات عنها

 .حكومة المحلية للإيرادات الماليةإدارة ال: المبحث الأول
 . المالية تضمانات تحصيل الحكومة المحلية للإيرادا :المبحث الثاني

 المبحث الأول
 إدارة الحكومة المحلية للإيرادات المالية

والتي تشكل حقاً , تحاديةإ إلى جانب ما تحصل عليه الحكومة المحلية من تخصيصات  
تملك , دستورياً لها لا منحاً تملك الحكومة الاتحادية إعطاءها أو حجبها عن الحكومة المحلية

, استقلال مالي سلطة تقدير وتحصيل إيرادات مواردها المالية الأخيرة في ظل ما ممنوح لها من
ة المحلية نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول إدارة الحكوم وف  وعليه س  

 . حكومة المحلية للإيرادات المحليةما الثاني فنخصصهُ لبيان إدارة الأ, للتخصيصات الاتحادية

 المطلب الأول
 المحلية للتخصيصات الاتحاديةإدارة الحكومة 

المحلية للحكومة المحلية وعجزها عن تمويل  المالية في ظل ضعف ومحدودية الموارد
حصول الحكومة المحلية على تخصيصات اتحادية من الموازنة  فإن  , نفقاتها الجارية والاستثمارية

ن ألا يمنعها من هُ نأ إلا  , تقلالهايفقدها بعضاً من اس ن كانا  و  ,أمراً ضرورياً  يُعدُّ  العامة الاتحادية
وبناءً على , تقوم بإدارة هذه التخصيصات بالشكل الذي ينسجم مع مطالب واحتياجات مواطنيها
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وفي الفرع الثاني معايير توزيع , ذلك فإننا سنتناول في الفرع الأول توزيع التخصيصات الاتحادية
 . ات الاتحاديةتخصيصوفي الفرع الثالث مناقلة ال, التخصيصات الاتحادية

 الفرع الأول
 توزيع التخصيصات الاتحادية

تقوم وزارة المالية الاتحادية بإصدار منشور دوري عن , قبل بدء السنة المالية بمدة معينة
وترسل ذلك إلى جميع , أولويات السياسة المالية للسنة التالية لا سيما الحد الإجمالي للإنفاق

ير لإعداد موازنة السنة المحافظات معلنة حلول أجل البدء في التحضالوزارات والهيئات العامة و 
 . ( )عداد مشروع الموازنةلإلتزام بها أثناء إوترفق معهُ جميع التعليمات والنماذج التي يجب ا, القادمة

إذ يقوم المحافظ بإعداد , ( )وعلى ضوء ذلك تقوم الحكومة المحلية بإعداد الموازنة المحلية
في حين يتولى , ( )عامة للمحافظة ورفعها إلى مجلس المحافظة لغرض المصادقة عليهاالموازنة ال

 . ( )عداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس لدرجها في الموازنة العامة للمحافظةإمجلس المحافظة 
مصادقة مجلس المحافظة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة بالأغلبية المطلقة  وبعد

 وقد, ( )ترفع إلى وزارة المالية الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة العامة الاتحادية أعضائهلعدد 
تعترض الأخيرة على هذه الموازنة وتقوم بإرجاعها إلى الحكومة المحلية من أجل إجراء التعديلات 

 . ( )اللازمة عليها

                                                 

دائرة / ؛ ينظر كذلك كتاب وزارة المالية 2 1 لسنة (  ) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم( ثالثاً / ) المادة(  
 .  1 / /1 في (  0 1 )قسم الموازنة الجارية المرقم / الموازنة

داري وهي من أهم دعائم التنظيم الإ, هي برنامج نشاط الحكومة المحلية خلال السنة القادمة: الموازنة المحلية  )
وزارة الثقافة والارشاد , نظام الإدارة المحلية فلسفته وأحكامه, محمد عبد الله العربي. د: ينظر في ذلك , والمالي
 .12 ص , بدون سنة نشر, ن نشربدون مكا, الإدارة العامة للثقافة, القومي

 .المعدل 111 لسنة (   )قليم رقم انون المحافظات غير المنتظمة في إمن ق( أولاً /  ) المادة(   
 .المعدل 111 لسنة (   )قليم رقم قانون المحافظات غير المنتظمة في إمن (  -خامساً /0) المادة(  

 .المعدل 111 لسنة (   )قليم رقم المنتظمة في إ انون المحافظات غيرمن ق( ب- /خامساً /0) المادة  )
  11 علاقة السلطة الاتحادية بالسلطات المحلية وفق دستور العراق لعام , علي هادي حميدي الشكراوي. د  )

الهيئة العليا , وزارة الدولة لشؤون المحافظات, دراسات حول اللامركزية, 111 لسنة    وقانون المحافظات رقم 
 .  ص,   1 ,  ج, ن المحافظات غير المنتظمة في اقليمللتنسيق بي
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, تحاديةالمحلية في ظل ضعف مواردها المحلية على التخصيصات الا الحكومةُ  وتعتمدُ 
والتي تُعد المورد الرئيسي للموازنة المحلية على الرغم من تباينها من سنة لأخرى تبعاً لتباين 

 . ( )تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية
 :والتي تكون على نوعين, وتمول هذه التخصيصات نفقات الموازنة المحلية

 الموازنة التشغيلية  :أولا
 العمليات اليومية للحكومة المحلية مثل الرواتب والإعاناتوهي المبالغ اللازمة لتسيير 

 . ( )والتجهيزات والخدمات وأموال الصيانة والتشغيل وأي مصاريف تشغيل أخرى المالية

المالية الاتحادية دائرة الموازنة العامة قسم إعداد الموازنة الجارية التعليمات  وزارةُ  وتعدُ 
وترسلها إلى المحافظات ليتم على ضوئها إعداد تقديرات , اً المتعلقة بالموازنات الجارية سنوي

عتمادات المرسلة خلال ذلك يتم مناقشة تقديرات الإ ومن, الموازنة التشغيلية للحكومة المحلية
وتقوم الأخيرة بتقديم الموازنة التشغيلية بصيغتها النهائية , من الحكومة المحلية إلى وزارة المالية

يضاحية لمناقشتها في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين إفقة بمذكرة إلى مجلس الوزراء مر 
 . ( )الأول من كل سنة

 الموازنة الاستثمارية :ثانيا  
تقييم المشاريع المقترحة طويلة الأجل أو مسار الأنشطة المستقبلية بهدف  هي عمليةُ 

 . ( )تخصيص المبالغ المطلوبة

                                                 

, بغداد, مكتبة القانون المقارن,  11 اللامركزية الإدارية في دستور العراق لعام , عمار رحيم عبيد الكناني  )
 .   ص , 0 1 

, المجلد الرابع, لدوليةكراس منشور بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية ا, دليل إعداد الموازنة للمحافظات العراقية(  
 . ص ,   1 ,  ط
قسم , دائرة الموازنة العامة, وزارة المالية, ( 11 و221 ) ينظر خطة عمل دائرة الموازنة العامة لسنتي(  

 .منشور ضمن كراس خاص بوزارة المالية, البحوث والإحصاء
ات الاستثمارية من خلال تقييم المشاريع تطوير إعداد الموازن, بهاء حسين الحمداني و أحمد رعد عبد الحميد. د(  

 -مجلة علمية تصدر عن كلية الإدارة والاقتصاد, بحث منشور في مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية, الاستثمارية
 .12 ص , 1 1 ,  1 العدد ,   المجلد , جامعة بغداد
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, مية تخصيصات برنامج تنمية الأقاليومة المحلومن التخصيصات الاتحادية الممنوحة للحك
والتي تشكل النسبة الأكبر من التخصيصات الاتحادية التي تغطي الموازنة الاستثمارية للحكومة 

 . ( )المحلية

ويتم إعداد الموازنة الاستثمارية للحكومة المحلية الخاصة ببرنامج تنمية الأقاليم من قبل 
وتضم , والتي تتألف من عدد من الخبراء لا يزيد عددهم عن سبعة, ةالهيئة الاستشارية في المحافظ

وترتبط , ويكونون من المتخصصين في الشؤون القانونية والفنية والمالية, موظفين يختارهم المحافظ
وترفع هذه الموازنة إلى مجلس المحافظة للمصادقة , بالمحافظ مباشرة وتعمل تحت إشرافه وتوجيهه

 .( )عليها
زارة التخطيط الاتحادية على عاتقها في كل سنة مالية إعداد استمارات المشاريع وتأخذ و 

الاستثمارية وتعميمها على الجهات كافة بضمنها الحكومة المحلية لغرض إعداد استمارة لكل 
مشروع تتضمن وصفاً للمشروع والكلفة الكلية المقدرة للمشروع مع دراسة الجدوى الفنية 

وتجرى مناقشة شاملة لمشاريع الموازنة الاستثمارية للسنة القادمة في , وعوالاقتصادية لكل مشر 
شهر آب من كل سنة من قبل الدوائر الفنية في وزارة التخطيط وبحضور ممثل عن مديرية 

إذ يتم , التخطيط والمتابعة في المحافظة وممثل عن مجلس المحافظة وممثل عن المحافظة
عداد  ,ويةتحديد المشاريع وتخصيصاتها السن وتتولى دائرة الاستثمار الحكومي تنسيق البيانات وا 

, رساله إلى وزارة المالية لتوحيده مع جداول الموازنة العامةا  المنهاج الاستثماري بصيغته النهائية و 
ذات  والمشاركة في إعداد ومناقشة مقترحات المشاريع ضمن خطة تنمية الأقاليم مع الجهات

                                                 

بالغ استثمارية لمشاريع تنمية الأقاليم والذي بموجبه يتم تخصيص م  11 نشأ برنامج تنمية الأقاليم عام أُ  إذ(  
 وتقليص التفاوت تنمية المحافظات مكانياً  - : ضمن الموازنة الاستثمارية الاتحادية من أجل تحقيق الآتي

تماعية بالحد من تحقيق العدالة الاج - . داريةترسيخ أسس اللامركزية الإ -  .الاقتصادي والاجتماعي فيما بينها
الأستدامة  -  .الاستقرار السكان تنظيم الاستيطان السكاني وصولًا إلى درجة عالية من - . الفقر والحرمان

 وفاء المهداوي  .د: ينظر في ذلك .ها ما بين القطاعين العام والخاصتعزيز الشراكة التنموية وتفعيل - . البيئية
 .وما بعدها  1ص , مصدر سابق, إنعام مزيد الخزاعي . ود
, كلية العلوم السياسية, رسالة ماجستير, توزيع العوائد المالية في النظام السياسي الفيدرالي, نجاة محمد عبيد(  

 .1  ص ,   1 , جامعة بغداد
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ختيار اولاحقاً مع الدوائر الفنية المختصة في الوزارة وبما يضمن , حليةالعلاقة في الحكومة الم
 . ( )محافظةللالمشاريع ذات الأولوية 

ما يخصص من تخصيصات  ن  الموازنة العامة الاتحادية نجد أ الرجوع إلى قوانين وعند
 . ( )ختلف من سنة لأخرىياتحادية لبرنامج تنمية الأقاليم 

نامج تنمية الأقاليم راجع إلى التباين الحاصل في تخصيصات بر  هذا ن  إوفي تقديرنا 
 .عامة الاتحادية في كُل سنة ماليةختلاف في نسبة تقدير الإيرادات ضمن الموازنة الالا

 
 

                                                 

بحث تطبيقي , الرقابة الخارجية على مشاريع الموازنة الاستثمارية للحكومات المحلية, أسعد خليل لازم الطائي(  
, جامعة بغداد, مقدم إلى المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية ,عن الحكومة المحلية في محافظة ذي قار

 .   ص ,   1 
 :2 1  -  1 جدول بالتخصيصات الاتحادية لبرنامج تنمية الأقاليم للمدة من (  
 الجهة المستفيدة        المبلغ                   السنة ت
لاف ومائة ستة آ) لف دينارأ(    1 1 1  )   1 -  

 وثلاثة وثمانون مليار وثمنمائة وثمانية وثلاثون
 . (لف دينارمليون وخمسمائة واربعة واربعون أ

قليم               وا  المحافظات 
 . كردستان

لاف سبعة آ) ألف دينار( 111111   0)   1 -  
 . (دينار ومئتان وستة وخمسون مليار

قليم المحافظات وا  
 . كردستان

لاف ثلاثة آ) ألف دينار( 11111111  )   1 -  
 . (وخمسمائة مليار دينار

قليم المحافظات وا  
 . كردستان

ترليون ومئتان ) ألف دينار ( 1 2 0     )   1 -  
ة وسبعون واربعة واربعون مليار واربعمائة واربع

 . (لف دينارمليون وتسعمائة وعشرون أ

قليم المحافظات وا  
 . كردستان

خمسمائة مليار ) نارلف ديأ( 11111111 )  0 1 -  
 . ( دينار

قليم المحافظات وا  
 . كردستان

اربعمائة مليار ) لف دينارأ( 11111111 ) 1 1 -  
 . (دينار

 . المحافظات

اثنان ترليون ) ألف دينار( 111111111 ) 2 1 - 0
 . (دينار

 . المحافظات

  .لباحثالجدول من إعداد ا
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 :( )ومن أجل تنفيذ هذه التخصيصات يجب على الحكومة المحلية تحقيق الآتي
ة والنواحي التابعة لها المصادق عليها من على المحافظ تقديم خطة إعمار المحافظة والأقضي - 

مجلس المحافظة اعتماداً على الخطط الموضوعة من مجالس الأقضية والنواحي إلى وزارة 
على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل , التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها

لنواحي المرتبطة بها بحسب النسب وأن توزع تخصيصات المحافظة على الأقضية وا, المحافظة
 أن لاالسكانية بعد استبعاد المشاريع الاستراتيجية التي تستفيد منها أكثر من ناحية أو قضاء على 

من ( خمسة عشر من المائة%()   )تزيد تخصيصات المشاريع الستراتيجية الجديدة على 
 جراء المناقلة بنسبةإصلاحية وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين , تخصيصات المحافظة

يصات ستراتيجية قاليم إلى تخصمن تخصيصات مشاريع تنمية الأ( ائةخمسة من الم%() )
 . للتخفيف من الفقر

المحافظة مسؤولية مراقبة يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الإعمار المقرة ويتولى مجلس  - 
 . التنفيذ

امج تنمية الأقاليم في الموازنة العامة تحديد حجم التخصيصات الاتحادية لبرن وبعد
إذ , صيصاتتقوم وزارة التخطيط الاتحادية بتحديد حصة كل محافظة من هذه التخ, الاتحادية

تلتها محافظة نينوى , مليار دينار للعاصمة بغداد (   ) مبلغ( 2 1 ) خصصت في سنة
, مليار دينار(    ) ثم محافظة البصرة بتخصيص مبلغ, مليار دينار(  1 ) بتخصيص مبلغ

مليار دينار (     )  وتخصيص مبلغ, مليار دينار(  0 ) ومحافظة ذي قار بتخصيص مبلغ
ومحافظة الأنبار , مليار دينار ( 1  )  ومحافظة بابل بتخصيص مبلغ, لمحافظة صلاح الدين

 مليار )   )و, مليار دينار لمحافظة ديالى )   )و, مليار دينار )   ) بتخصيص مبلغ
, مليار دينار لمحافظة واسط( 11 )و, مليار لمحافظة كركوك )1  )و, لمحافظة النجف الأشرف

( 2 )و, مليار دينار لمحافظة كربلاء المقدسة( 22)و, مليار دينار لمحافظة الديوانية ) 1 )و
 . ( )مليار دينار لمحافظة ميسان ) 2)و, مليار دينار لمحافظة المثنى

                                                 

  .2 1 العامة الاتحادية لسنة  من قانون الموازنة(  -أولاً / ) المادة  )
كتروني لوزارة التخطيط متاحة على الموقع الإل, 2 1 سنة تخصيصات المحافظات من برنامج تنمية الأقاليم ل(  

 .2 1 /1/0آخر زيارة للموقع بتاريخ  /mop.gov.iq//httpsالاتحادية 
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دور وزارة المالية الاتحادية لصرف حصة كل محافظة من  وبعد هذا التحديد يأتي
نع عن صرف الأموال المخصصة لكل هذه الوزارة تمت ن  إلا أ, صات برنامج تنمية الأقاليمتخصي

نتهاء من إعداد قوائم نهائية للمشاريع المقرر اقامتها رنامج تنمية الأقاليم إلا بعد الامحافظة من ب
 . ( ) ت معقدة تستغرق وقتاً طويلاً وتتضمن دراسا, في المحافظة

وهذا بدوره يؤدي الى تأخير تنفيذ المشاريع الاستثمارية المزمع اقامتها في الحكومة المحلية 
قرار الموازنة العامة إ قد اعتاد   المشرع العراقي ن  افر تخصيصاتها المالية لا سيما وا  على رغم من تو 

لذا يجدر بوزارة المالية الاتحادية , ن بدء السنة الماليةالاتحادية بعد مرور شهرين أو ثلاثة أشهر م
صرف حصة الحكومة المحلية من تخصيصات برنامج تنمية الأقاليم بعد تنفيذها للشروط المطلوبة 

لزامها بتقديم إلصرف هذه التخصيصات والمنصوص عليها في قانون الموازنة العامة الاتحادية مع 
 . يذها خلال السنة الماليةة بالمشاريع التي تم تنفحصائية في نهاية السنة الماليإ

 الفرع الثاني                          

 معايير توزيع التخصيصات الاتحادية
على المعدل  111 لسنة  (  )قليم رقم إأوجب قانون المحافظات غير المنتظمة في 

ت الاتحادية على مركز لتخصيصالتوزيعها  ورية عندمراعاة المعايير الدستالحكومة المحلية 
 . ( )المحافظة والأقضية والنواحي

,  11 لسنة من دستور جمهورية العراق ( ثالثاً /   ) الرجوع إلى نص المادة وعند
قاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات تخصص للأ) ن  نجد أنها قد نصت على أ

عتبار مواردها لأخذ بعين الإمع ا, م بأعبائها ومسؤولياتهاتكفي للقيا, المحصلة اتحادياً 
 (.ان فيهاونسبة السك, وحاجاتها

تحديد  لتزام بها عندنهُ يشير إلى عدة معايير دستورية يجب الإأويلاحظ على هذا النص 
 سواء أكان مصدرها النفط والغاز أم, قليم أو محافظة من الإيرادات المحصلة اتحادياً إحصة كل 

                                                 

على  منشور,   1 , سة الحوار المتمدنبحث منشور في مؤس, اللامركزية في العراق, نبيل جعفر عبد الرضا(  
 .2 1 /2/0آخر زيارة للموقع بتاريخ  //www.m.ahewar.orgكتروني الموقع الإل

 .المعدل 111 لسنة (   )قليم رقم انون المحافظات غير المنتظمة في إمن ق( ب- /خامساً /0) المادة(  

http://www.m.ahewar.org/
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إذ تشكل وحدها ما , لهذه الإيرادات الرئيس المصدر تُعدُّ النفط  يراداتإ ن  رغم أ, أية مصادر أخرى
 . ( )منها%  2يزيد على 

توزيعها  لى الحكومة المحلية مراعاتها عندلذا فالمعايير الدستورية التي يجب ع
 :للتخصيصات الاتحادية على مركز المحافظة والأقضية والنواحي هي

 العدالة عند التوزيع :أولا  

وم عام محدد للعدالة فهي نسبية ويتغير مفهوما بتغير الزمان والمجتمعات ذلك لا يوجد مفه
يجاد معايير ثابتة لهُ  فالعدالة تعبر عن حالة معنوية , لأن العدالة مفهوم نسبي لا يمكن تحديده وا 

فهي ليست شيئاً مادياً يمكن لأي شخص قياسه أو حسابه مثل المتغيرات , ليس لها مدلولًا مطلقاً 
 . ( )العدالة المقصودة هنا هي العدالة النسبيةف ومع ذلك ,رىالأخ

الفوارق في توزيع التخصيصات  على إزالةوهكذا فإن  تطبيق العدالة من شأنه أن يعمل 
 من قبلالأمر الذي يجعل توزيع هذه التخصيصات , المحافظةالاتحادية بين اقضية ونواحي 

حصول مواطنيها على حقوق متعادلة من  ويؤدي إلىكما  ,الحكومة المحلية يتم بصورة متساوية
الحكومة المحلية في تقديرة عند توزيعها لهذه  وهذا المعيار تستقل, ( )الخدمات المحلية

 . ( )لتخصيصات على الأقضية والنواحي المرتبطة بهاا

 

                                                 

بحث منشور في , الموازنة العامة الفيدرالية والتوزيع الأمثل للإيرادات النفطية العراقية, ين العنبكيعبد الحس. د(  
العدد , الجامعة المستنصرية -مجلة علمية تصدر عن كلية الإدارة والاقتصاد, المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية

 . ص , 111 , 0 
المؤسسة الجامعية للدراسات , ة اسسها العلمية وتطبيقاتها العمليةالضرائب العام, عبد الأمير شمس الدين. د(  

 .  ص , 210 , بيروت, والنشر والتوزيع
بحث منشور ,  11 التنظيم الدستوري للفيدرالية المالية في دستور جمهورية العراق لعام , محمد جبار طالب(  

    ,   1 ,  السنة ,  العدد , عة كربلاءجام -مجلة علمية تصدر عن كلية القانون, في مجلة رسالة الحقوق
 .   ص 
:             والذي حدد بموجبه النسب التالية,   1 / /  في (  )ينظر قرار مجلس محافظة ذي قار رقم (  
تطلع الهيئة  نأ المشاريع الاستراتيجية على%    -  .حصة الدوائر% 1  -  .للمجالس المحلية %   - )

 .11ص, مصدر سابق, جين ياسر حسين: ينظر, ( لمشاريع التي تنفذها الدوائرالعامة للمجلس على ا
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 معيار عدد السكان :ا  ثاني
ناحية داخل الحكومة وبموجب هذا المعيار تخصص نسبة لكل فرد عراقي في كل قضاء و 

وناتج عملية الضرب هو حصة , تضرب هذه النسبة في عدد سكان كل قضاء وناحية ثم, المحلية
 . ( )كل قضاء وناحية من التخصيصات الاتحادية الموزعة على الحكومة المحلية

(   )قليم رقم انون المحافظات غير المنتظمة في إوجاء التأكيد على هذا المعيار في ق
تحديد مبلغ  وجرت العادة على الإشارة إلى هذا المعيار عند, ( )المعدل 111 لسنة 

يعتمد عليه في إذ , نون الموازنة العامة الاتحاديةالتخصيصات الاتحادية للمحافظات في قا
وفي توزيع ما مقرر لكل محافظة على الأقضية , ( )توزيع هذه التخصيصات على المحافظات

  .( )والنواحي التابعة لها

وغالباً ما تبدي مجالس الأقضية اعتراضاً على توزيع الحكومة المحلية لتلك التخصيصات 
 .( )وعلى قائمة المشاريع المقترحة ضمن مشاريع الأقضية, وفقاً للنسبة السكانية

                                                 

 .  ص , مصدر سابق, سليم نعيم الخفاجي. د(  
 .المعدل 111 لسنة (   )قليم رقم انون المحافظات غير المنتظمة في إمن ق( أولاً /  ) المادة(  
    نأعلى  2 1 العامة الاتحادية لسنة موازنة من قانون ال(  -أولاً / ) نصت المادة 2 1 ففي موازنة سنة (  
إعمار وتنمية مشاريع في المحافظات )ل( اثنان ترليون دينار)ألف دينار( 111111111 )  يخصص مبلغ مقداره(

آنفاً يتم توزيعه بحسب عدد سكان كل (  ) من المادة(  / أولاً ) من أصل التخصيصات المشار إليها بالبند( كافة
 (.....محافظة

على المحافظ تقديم خطة ) بأن   2 1 الموازنة العامة الاتحادية لسنة  من قانون( أ- /أولاً / ) نصت المادة  )
ن توزع  أ وعلى .....إعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من مجلس المحافظة

سب السكانية بعد استبعاد المشاريع  تخصيصات المحافظة على الأقضية والنواحي المرتبطة بها بحسب الن
 الستراتيجية التي تستفيد منها أكثر من ناحية أو قضاء على ألا تزيد تخصيصات المشاريع الستراتيجية الجديدة على

 (.....من تخصيصات المحافظة( خمسة عشر من المائة%( )  )
في (     )ابه المرقم وكذلك كت,   1 /1 /1 في (  21 )ينظر كتاب مجلس قضاء الشطرة رقم (  
وكذلك اعتراضه , %  النسبة السكانية لقضاء الشطرة وذلك بجعلها ) والذي يعترض بموجبه على,   1 / /1

والذي خصص لهُ ثلاثة مليارات وجعله ضمن , على إلغاء مشروع تدوير النفايات ضمن خطة قضاء الشطرة
يجاد  التخلص ان الهدف من المشروعحيث ك, المشاريع الاستراتيجية التي تخص عموم المحافظة من النفايات وا 

, جين ياسر حسين: ينظر,  (نجز العمل فيه ضمن حدود القضاء أذا إص عمل لأبناء القضاء في حالة ما فر 
 .11ص, مصدر سابق
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وهذه الاعتراضات تقدم على أساس كون الحكومة المحلية توزع تلك التخصيصات على 
حصائية رسمية بعدد نفوس سكان كل إبها دون أن تعتمد على الأقضية والنواحي المرتبطة 

 . ( )قضاء وناحية
سراع بإحراء إحصاء سكاني لجميع محافظات الحل الأمثل لهذه المشكلة هو الإ ويبدو أن  

جل تحقيق دد سكان كُل محافظة من أالعراق والذي من خلاله سوف يتضح العدد الحقيقي لع
 . ى الأقضية والنواحي المرتبطة بهالاتحادية علالعدالة في توزيع التخصيصات ا

 معيار الحاجة :ا  ثالث
توزيعها للتخصيصات الاتحادية حاجة الأقضية  ويراد به أن تراعي الحكومة المحلية عند 

ومقدار الحرمان المتراكم من هذه الخدمات على مر , والنواحي المرتبطة بها من الخدمات المختلفة
كانت الحاجة إلى هذه الخدمات أكبر كُلما زاد حجم التخصيصات المالية  وكلما, السنين السابقة

 . ( )المقدمة إليها من الحكومة المحلية

(   )قليم رقم إوقد ورد التأكيد على هذا المعيار في قانون المحافظات غير المنتظمة في 
 عامة الاتحادية كمعيارشارة إليه في قانون الموازنة الوجرت العادة إلى الإ, ( )المعدل 111 لسنة 

 . ( )تقديم خطة إعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها يجب مراعاته عند

                                                 

فآخر إحصاء , بإجراء تعداد سكاني يشمل كل محافظات البلاد 210 إذ لم توفق الحكومة العراقية منذ سنة   )
بعد خروجها عن , قليم كردستانإحافظات الشمال والتي تسمى اليوم ولم يشمل م, 220 ني أجري في سنة سكا

وظل العراق طوال السنوات الماضية , 221 ثر تداعيات حرب الخليج والغزو العراقي للكويت سنة سلطة بغداد أ
لى تاريخ اليوم عتماد مستعيضاً عن ذلك بالإ, ان العراقكحصاء سكاني رسمي يبين الأعداد الحقيقة لعدد سبدون إ وا 

بهذا الشأن بالإضافة إلى الإحصاءات المقدمة من خلال  تعنى بحاثتقارير مؤسسات غير رسمية ومراكز أعلى 
كتروني منشور على الموقع الإل, 1 1 , اقالإحصاء السكاني في العر , زيد سالم: ينظر, البطاقة التموينية

. www.alaraby.co.uk  // 2 1 /0/  آخر زيارة للموقع بتاريخ. 
 .   ص , مصدر سابق, جعفر عبد السادة بهير. سليم نعيم الخفاجي ود. د(  
 .المعدل 111 لسنة (   )قليم رقم إمن قانون المحافظات غير المنتظمة في ( أولاً /  ) المادة(  
على المحافظ تقديم خطة ( بأن   2 1 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ( أ- /أولاً / ) إذ نصت المادة(  

إعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من مجلس المحافظة اعتماداً على الخطط 
ن دقة عليها على أرض دراستها والمصاالموضوعة من مجالس الأقضية والنواحي إلى وزارة التخطيط الاتحادية لغ

 (.....تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة

http://www.alaraby.co.uk/
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ية في توزيع وقد أكدت المحكمة الاتحادية العليا على ضرورة إعتماد هذه المعايير الدستور 
 جاء فيهوالذي , 110 /0/  في ( 110 /اتحادية/  )في قرارها المرقم  التخصيصات الاتحادية

من ( ثالثاً /   )و( ثالثاً / 1 ) تجد المحكمة الاتحادية العليا من استقراء حكم المادتين .....) 
يم قلم أو المحافظات غير المنتظمة في إتخصيص الأموال إلى حكومات الأقالي إن  , الدستور

 مادةالمعايير الثلاثة المنصوص عليها في السلطات الاتحادية ووفق النسب والتختص به 
ونسبة السكان  في إقليمقليم أو المحافظة غير المنتظمة وهي حجم الموارد وحاجة الإ( الثاً ث/   )

  . ( )(.....في كل منهما وبشفافية وعدالة

هذا العرض عن كيفية توزيع الحكومة المحلية للتخصيصات الاتحادية على  وبعد
ادية العليا على إعتماد تلك المعايير في وتأكيد المحكمة الاتح, الأقضية والنواحي المرتبطة بها

توزيع التخصيصات  عمل بهذه المعايير الدستورية عندهل يتم ال, يُثار التساؤل الآتي, التوزيع
 الاتحادية؟

الإجابة على هذا السؤال تتطلب منا الوقوف على النهج الذي ينتهجهُ كل من المشرع  ن  إ
تلك المعايير الدستورية ملزمة  ن  التخصيصات طالما أة في توزيع هذه العراقي والحكومة المحلي

 يعتمد على معيار عدد سكان بصورة أساسية عندنهُ نجد أ فإذا بدأنا بالمشرع العراقي, للطرفين
ولم , توزيعه المبالغ المخصصة لبرنامج تنمية الأقاليم ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية

والحاجة والفقر والأولوية للمحافظات التي تعاني من  يراعي المعايير الأخرى كالمحرومية
على الرغم من إعداد وزارة التخطيط الاتحادية الدراسات المتكاملة , النموضعف في معدلات 

سس علمية رصينة تُبين بصورة واضحة الواقع أُ  وفق, محرومية للمحافظات العراقيةعن درجة ال
 . ( )التنموي لهذه المحافظات

                                                 

والذي , 110 /0/  في ( 110 /اتحادية/  ) ينظر النص الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم(  
 ,110 / /  في (  0 0 / )بناءً على طلب تفسيري تقدم به مجلس النواب العراقي بموجب كتابه المرقم  صدر

آخر زيارة للموقع بتاريخ // www.iraqfsc.iq والمنشور على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق 
 0/0/ 1 2. 
المعهد العالي للتخطيط الحضري  ,أطروحة دكتوراة, ة المحليةاستراتيجية التنمي, منة حسين صبري عليآ(  

 .2  ص ,   1 , جامعة بغداد,  يميوالإقل

http://www.iraqfsc.iq/
http://www.iraqfsc.iq/
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ي ف نها تسلك ذات النهج الذي ينتهجهُ المشرع العراقيإعلق بالحكومة المحلية فأما فيما يت
ولو أخذنا على سبيل المثال الحكومة , معيار عدد السكان فقط توزيع التخصيصات الاتحادية وفق

 : ( )المحلية في بابل والتي تتألف من أربعة أقضية

 :كيلته الإداريةوالذي يشمل في تش, قضاء الحلة وهو مركز المحافظة - 
 . ةنسم ( 1    )مركز القضاء ويبلغ عدد نفوسه  -أ
 . نسمة (1  01)ناحية الكفل ويبلغ عدد نفوسها  -ب
 . نسمة ( 2  1)ناحية أبي غرق ويبلغ عدد نفوسها  -جـ
 :قضاء الهاشمية ويرتبط بالقضاء كل من - 
 . نسمة ( 1 10 )مركز القضاء ويبلغ عدد نفوسه  -أ
 . نسمة ( 0 2  )لمدحتية ويبلغ عدد نفوسها ناحية ا -ب
 . نسمة ( 1   )ناحية الشوملي ويبلغ عدد نفوسها  -جـ
 . نسمة (1 11  )ناحية القاسم ويبلغ عدد نفوسها  -د
 . نسمة (22   )ناحية الطليعة ويبلغ عدد نفوسها  -ه
 :قضاء المحاويل ويرتبط بالقضاء كل من - 
 . نسمة (1   1 )سه مركز القضاء ويبلغ عدد نفو  -أ
 . ـــــــــــــــــــــــــــــــناحية الإمام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -ب
 . نسمة ( 1121 )ناحية المشروع ويبلغ عدد نفوسها  -جـ
 . ـــــــــــــــــــــــــــــــناحية النيل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -د
 :المسيب ويرتبط بالقضاء كل من قضاء - 
 . مةنس (     )مركز القضاء ويبلغ عدد نفوسه  -أ
 . نسمة ( 10 1)ناحية سدة الهندية ويبلغ عدد نفوسها  -ب
 . نسمة (11    )ناحية الإسكندرية  ويبلغ عدد نفوسها  -جـ
 . ـــــــــــــــــــــــــــــــناحية جرف الصخر ويبلغ عدد نفوسها ــــــــــــــــــــــــــــ -د

                                                 

المعهد العالي , أطروحة دكتوراة, كانية في ضوء الإدارات المحليةتطوير التنمية الم, مصطفى جليل ابراهيم(  
 .2  ص , 112 , جامعة بغداد, للتخطيط الحضري والإقليمي
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وقد بلغ مجموع ما ممنوح للحكومة المحلية في بابل من التخصيصات الاتحادية لبرنامج 
وزعت على مشاريع مختلفة في , مليار دينار عراقي(    ) مبلغاً مقداره 110 تنمية الأقاليم لسنة 

 . ( )السكان كل قضاء الأقضية والنواحي التابعة للحكومة المحلية في بابل حسب معيار عدد

معيار عدد السكان من دون  صيصات الاتحادية يتم توزيعها وفقالتخ ن  إ تقدم ونخلص مما
 وهذا يشكل مخالفة صريحة لنص المادة, مراعاة المعايير الأخرى المنصوص عليها دستورياً 

لمنتظمة في انون المحافظات غير امن ق( ب- /خامساً  /0) والمادة, من الدستور( ثالثاً  /   )
 . المعدل 111 لسنة (   )قليم رقم إ

 الفرع الثالث
 مناقلة التخصيصات الاتحادية

نقل موارد الموازنة من حساب فيها أو من وحدة )لية المناقلة بأنها قانون الإدارة الما ف  ع ر  
 . ( )(أو من فقرة مخصصة إلى أخرى

د الوسيلة المثلى التي تلجأ إليها الحكومة فمن مزاياها أنها تُع, وللمناقلة المالية مزايا وعيوب
إذ لا تحتاج المناقلة إلى , تنفيذ موازنتها المحلية احتياجاتها المالية الطارئة عندالمحلية لسد 

ومن مزاياها , ات ضمن حدود معينةكونها تجري بين الاعتماد, تنفيذها إجراءات طويلة ومعقدة عند
ضافية من الحكومة إالمحلية تخصيص اعتمادات  يضاً أنها تؤدي إلى عدم طلب الحكومةأ

وكذلك تُساعد المناقلة على نقل الزيادة , المركزية لتغطية العجز الحاصل في موازنتها المحلية

                                                 

 :جدول بعدد المشاريع التنموية الموزعة على الأقضية في محافظة بابل(  
 عدد السكان النسبة المئوية عدد المشاريع قضيةالأ

 0111   %   1   الحلة
 02211  %0  01 الهاشمية
 11  0  %      المحاويل
 111    %   0  المسيب

 .وما بعدها    ص , مصدر سابق, مصطفى جليل ابراهيمالجدول مأخوذ من  
الملغى والمنشور في الوقائع   11 لسنة (  2)قم من قانون الإدارة المالية ر (  ) من القسم(   ) المادة(  

 . 11 / / في (  21 ) العراقية بالعدد
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الحاصلة في بعض الاعتمادات لسد النقص في اعتمادات أخرى دون تحميل الموازنة أعباءً 
 . ( )إضافية

كونها تؤدي إلى , ( )صيص الاعتمادات الماليةفهي تهدم قاعدة تخأما عيوب المناقلة 
الاعتماد المنقول من بنود أو فصول الموازنة قد  ن  فضلًا عن أ, ة على تنفيذ الموازنةضعف الرقاب

 . ( )كافياً لتغطية الحاجة التي دعت إلى التفكير بالمناقلة المالية لا يكون

إذ خول , نة العامة الاتحادي وتعليماتهم أحكام المناقلة المالية بواسطة قانون المواز وتنظ  
وزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين  2 1 قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 

اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية 
وللوزير والوزير المختص أو , والفصول ولكل حالة على حدةالسنوية على مستوى الأبواب والأقسام 

 . ( )رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المناقلة على مستوى المواد والانواع وتسلسل النوع

وللوزير ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين صلاحية إجراء المناقلة بين 
عشرة من %()1 ) تهم السنوية بنسبة لا تزيد علىاعتمادات وحدات الإنفاق المدرجة ضمن موازن

ستثناء المناقلة من خرى التي يتم تخفيض اعتماداتها بإمن وحدة صرف لوحدة صرف أ( المائة
من قانون الإدارة المالية ( 2) من القسم( 1) اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة أحكام البند

ألا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع على ,  11 لسنة  ( 2)والدين العام رقم 
دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض / شعار وزارة الماليةلى النفقات الجارية وعلى أن يتم إالرأسمالية إ

 . ( )التأشير

                                                 

الجامعة , كلية القانون, رسالة ماجستير, دور وزارة المالية في مراحل الموازنة العامة للدولة, تغريد مهدي خلف(  
 .   ص ,   1 , المستنصرية

فموافقة السلطة , عتماد مالي يُخصص لتحقيق غاية معينةإكل  أن: خصيص الاعتمادات الماليةوتعني قاعدة ت(  
, التشريعية على مشروع الموازنة من شأنها أن تقيد صلاحيات الإدارة في استعمال الأموال العامة لغايات محددة

عداد إفي دور الإدارة , ب كريم الداوديزين .د: ينظر, لتحقيقهاوهي في العادة الأهداف التي تسعى الموازنة العامة 
 .11 ص ,   1 , انعم  , دار صفاء للنشر والتوزيع,  ط, وتنفيذ الموازنة العامة

  .   ص , المصدر نفسه, تغريد مهدي خلف(  
 .2 1 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ( أولاً  / ) المادة(  
 .2 1 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ( ثانياً  / ) المادة(  
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 فإن   ,نهُ في حالة تخويل المحافظ صلاحية إجراء المناقلةلحظ من النصوص السالفة أويُ 
كون هذه السلطة , جلس المحافظة في الموافقة على إجراء المناقلةذلك لا يتم بمعزل عن سلطة م

قليم رقم انون المحافظات غير المنتظمة في إمن ق( ب- /خامساً  /0) مقررة بموجب نص المادة
ن  , المعدل 111 لسنة (   ) من قانون الموازنة العامة ( ثانياً  /أولاً  / ) ما جاء في المادة وا 

يمكن من قانون المحافظات طالما ( ب- /خامساً  /0) لغي نص المادةلا ي 2 1 الاتحادية لسنة 
ة نهُ في حال عدم منح المحافظ تلك الصلاحية فإن الأمر يتطلب موافقودليل ذلك إ, التوفيق بينهما

فالمحافظ يمارس هنا , جراء المناقلةعرضهُ على وزير المالية لإ بتداءً ومن ثممجلس المحافظة إ
 . ( )ولا يعني ذلك إلغاء صلاحية مجلس المحافظة في هذا الشأن, ةصلاحية وزير المالي

تخصيصات المشاريع  وقد أجرت الحكومات المحلية العديد من المناقلات المالية ضمن
المتضمن  112 / / في ( 1 ) من ذلك قرار مجلس محافظة كربلاء المقدسة المرقم, الاستثمارية

محالة ضمن خطة تنمية الأقاليم إلى الغير الملغاة أو  لمشاريعالموافقة على مناقلة تخصيصات ا
مائتان وخمسون مليون ( 1111111  )نشاء وتأهيل الحدائق بمبلغ مقداره إ - ) المشاريع الآتية

مائتان ( 1111111  ) تطوير شوارع باب الخان بالمقرنص بمبلغ مقدارة -  .دينار فقط
والمتضمن ,   1 / /2 في (   ) ره المرقمكذلك قرا, ( )(.....وخمسون مليون دينار فقط 

ضافة مبالغها إلى مشروع متنزه شريط حي لة التخصيصات المالية للمشاريع وا  الموافقة على مناق
 . ( )دينار( 11   10 2 ) الشهداء في قضاء الهندية والبالغة كلفته التخمينية

اعتمادات المناقلة بين القانون قد أجاز للحكومات المحلية إجراء  ن  إ تقدم ونخلص مما
قانون ن يتم ذلك وفق الضوابط المحددة في على أ, مدرجة في الموازنة المحليةنفاق الوحدات الإ

 . الموازنة العامة الاتحادية

                                                 

, النظام القانوني لموازنة المحافظات غير المنتظمة بإقليم في العراق, عباس مفرج فحل و دريد عيسى إبراهيم. د(  
مجلة علمية محكمة تصدرها كلية القانون والعلوم , بحث منشور في مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية

 .11 ص ,   1 ,  العدد ,  المجلد , جامعة الأنبار, السياسية
كتروني للمكتبة والمنشور على الموقع الإل 112 / / في ( 1 ) قرار مجلس محافظة كربلاء المقدسة المرقم(  

 .2 1 /1/0 آخر زيارة للموقع بتاريخ  /law.org-lg-www.iraqالقانونية للحكم المحلي  
بحث منشور في مجلة دراسات , قليمازنة المحافظات غير المنتظمة في إآلية تنفيذ مو , سنزينب عبد الكاظم ح(  

 .  ص , 1 1 ,   السنة , 1 العدد , مجلة علمية تصدر عن مركز دراسات البصرة والخليج العربي, البصرة

http://www.iraq-lg-law.org/
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 المطلب الثاني
 إدارة الحكومة المحلية للإيرادات المحلية

وهذا , ها المحليةنتعلى عاتق الحكومة المحلية في ظل استقلالها المالي إعداد مواز  يقعُ 
ن يحمل في طي اته تقدير الحكومة المحلية لإيرادات مواردها المحلية المتوقع الإعداد يجب أ

ولا يجوز لها الشروع بتحصيل هذه الإيرادات إلا بعد دخول , تحصيلها خلال السنة المالية القادمة
نتقال من التنظير إلى ثل بالإحلة لاحقة على التقدير يتمفالتحصيل مر , الموازنة المحلية حيز نفاذ
 ثم, يرادات المحلية في فرع أولوعليه سنتناول في هذا المطلب تقدير الإ, التطبيق العملي الملموس

 . نبحث في تحصيل الإيرادات المحلية في فرع ثاني

 الفرع الأول
 ( )تقدير الإيرادات المحلية

لاجتهادات شخصية أو تصرفات ارتجالية  المالي للحكومة المحلية يُمارس وفقاً  النشاطُ  لم يُعدُّ 
بل بات  هذا النشاط يُمارس على أساس وضع تقديرات احتمالية للإيرادات والنفقات , غير مدروسة

ويرجع ذلك إلى كون الإيرادات , وتعُدُّ عملية تقدير الإيرادات أشد وطأة  من تقدير النفقات, ( )المحلية
للدقة في تقدير الإيرادات أهمية كبيرة يتوقف عليها  ن  كما أ, يةوف الاقتصادية والاجتماعتتأثر بالظر 

وتحديد الإيرادات بالدقة المطلوبة , الموازنة للسنة المالية القادمةمدى التوازن الذي سيظهرهُ مشروع 

                                                 

 :يمكن تقسيم الإيرادات من حيث أسس تقديرها إلى  )
ادات التي يمكن تقديرها مسبقاً بصورة دقيقة وأقرب إلى الواقع لكونها ذات صفة وهي الإير الإيرادات الثابتة : أولاً 

ما يتم تحديد مقدارها بالقياس  وعادةً , مستقرة ولا تخضع للتغيرات بشكل متكرر ومثالها ريع أموال الحكومة المحلية
       :ينظر في ذلك, كل سنة عتبار ما ينقص منها أو ما يزيد عليها فيلسنوات السابقة مع الأخذ بنظر الإإلى ا

 .   ص , مصدر سابق, زينب كريم الداودي. د
ولا يمكن التنبوء بما ستكون عليه في , وهي الإيرادات التي تتغير قيمتها من سنة لأخرى الإيرادات المتغيرة: ثانياً 

هدى . ود محمد طاقة . د: كينظر في ذل, غرامات المحليةالمستقبل إلا بصورة تقديرية وتقريبية ومثالها الرسوم وال
 . 2 ص , 110 , انعم  , دار المسيرة للنشر والتوزيع,  ط, اقتصاديات المالية العامة, العزاوي

 ,  11 , بدون مكان نشر, المؤسسة الفنية للطباعة والنشر, مبادئ المالية العامة, منصور ميلاد يونس. د(  
 . 2 ص 
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والمعلومات التي تتوافر لدى السلطة , يعتمد بصورة أساسية على فاعلية الطرق المتبعة في التقدير
 . ( )بالتقديرالمختصة 

 :وهناك عدة طرق يتم اللجوء إليها لتقدير الإيرادات من ذلك
 طريقة حساب السنة قبل الأخيرة :أولا  

الإيرادات التي  ن يتم تقدير إيرادات السنة المالية المقبلة على أساسهذه الطريقة أراد بُ ويُ 
ذه الإيرادات إلا إذا كانت ه دخال أي تعديل علىإمع عدم , خر سنة مالية منتهيةتحققت فعلًا في آ

فتقدير , سعار ضرائب قائمةأسباب تدعو إلى هذا التعديل كفرض ضرائب جديدة أو زيادة هناك أ
لكون الأولى قد  1 1 وليس  0 1 يُعتمد على الإيرادات المتحققة في سنة  2 1 إيرادات سنة 

 . ( )يراداتها بعدنتهى قيد حساباتها أما الأخيرة فهي ما زالت مستمرة ولم تعرف إإ

هذه الطريقة بطريقة التقدير الآلي لكونها لا تتطلب مجهوداً لتقدير الإيرادات سوى  عرفُ وتُ 
الأخذ بنتائج السنة قبل الأخيرة من دون أن يترك للقائمين بالتحضير أي سلطة تقديرية فيما يتعلق 

ج آخر موازنة نفذت أثناء تحضير إذ يتم الاسترشاد بنتائ, بتقدير الإيرادات المتوقع الحصول عليها
 . ( )مشروع الموازنة الجديدة

كما يبدو أن , لهذه الطريقة بساطتها وعدم حاجة الإدارة إلى خبرة كبيرة للأخذ بها حمدُ ويُ 
تجاه الطبيعي تدخل مرحلة التنفيذ وذلك لكون الإهذه الطريقة تُحقق توازن الموازنة عندما 

رقام إيرادات السنة المقبلة على أساس أفتقدير , ينمو بشكل متزايدللإيرادات في السنوات العادية 
كثر من ل الإيرادات المتحققة فعلًا عند التحصيل أإيرادات السنة قبل الأخيرة يؤدي إلى جع

, لموازنةتنفيذ ا الزيادة الحاصلة في النفقات عندوهذا بدوره يؤدي إلى تغطية , الإيرادات المقدرة
ن تتغير عما كانت عليه في السنة قبل ظروف السنة المقبلة يمكن أ ن  يقة إويعاب على هذه الطر 

 . ( )الأخيرة مما يؤدي إلى عدم دقة الإيرادات المقدرة

                                                 

 .11 ص , مصدر سابق, معباس مفرج فحل و دريد عيسى إبراهي. د  )
بدون , بدون دار نشر,  ط,  ج, المالية العامة والقانون المالي والضريبي, عادل فليح العلي .د: ينظر في ذلك  )

 .   ص ,   1 , مكان نشر
 .2  ص , مصدر سابق, سوزي عدلي ناشد. د(  
 . وما بعدها  2 ص , بدون سنة نشر, انعم  , دار الزهران للنشر والتوزيع, مالية الدولة, عادل فليح العلي. د(  
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 طريقة الزيادة السنوية :ثانيا  
ما تحقق من إيرادات  رادات السنة المالية المقبلة وفقوبموجب هذه الطريقة يتم تقدير إي

ة قبل الأخيرة مضافاً إليها متوسط إيرادات السنوات الثلاث أو الأربع أو فعلية خلال السنة المالي
 1 1 فعلى سبيل المثال لو أُريد تقدير إيرادات موازنة السنة المالية , ( )الخمس السابقة عليها
( ترليون  ) 1 1 فإنهُ يُعتمد على الإيرادات الفعلية المتحققة في سنة , بموجب هذه الطريقة

(   1 ,  1 ,0 1 ) ا متوسط إيرادات السنوات الثلاث السابقة عليها أي السنواتمضافاً إليه
 1 1 فتحسب إيرادات موازنة سنة ( ترليون  , ترليون  , ترليون 0)ولتكن إيراداتها على التوالي 

 . ترليون   =  ( / + +0+ )ترليون   : على النحو الآتي

ت حقيقية لكونها عاجزة عن مسايرة التطور ويعاب على هذه الطريقة أنها لا تُحقق تقديرا
فمن غير , رار أو ازدهارفإذا كان الاقتصاد يجتاز فترة استق, الطبيعي الذي يرافق الأوضاع الاقتصادية

إيرادات  ن  ومن دون أدنى شك إ, 0 1 ادات سنة مماثلة لإير  1 1 ن تكون إيرادات سنة المعقول أ
ل الكثير من المتغيرات المحلية تحص 1 1 وسنة    1 نة فبين س, ستكون مختلفة عنها 1 1 سنة 
  . ( )فتؤدي بدورها إلى زيادة الإيرادات المتوقعة, رتفاع عدد السكان أو عدد المكلفين بدفع الضرائبكإ

 طريقة التقدير المباشر: ثالثا  
فيكون  ,ائمين بالتقديرتقوم هذه الطريقة في تقدير الإيرادات على أساس ترك حرية واسعة للق

ودراسة نتائج الظروف , سترشاد بالإيرادات الفعلية التي تحققت في السنوات الماضيةلهم حق الإ
وتُعدُّ , ( )ن تكون عليها الظروف خلال السنة المقبلةوالتوقعات التي يمكن أ, لاجتماعيةالاقتصادية وا

 ,  ( )التقدير بدون مغالاةهذه الطريقة في نظر جانب من الفقه المالي الأنسب للتقدير فيما لو تم 
ويعاب عليها أنها غالباً ما يساء استعمالها من قبل الموظفين حينما يُغالون في تقدير الإيرادات مما 

 . ( )نفاقبتقدير النفقات نحو التوسع في الإغراء القائمين إيؤدي إلى 
                                                 

 . 1  ص , مصدر سابق, زينب كريم الداودي .د(  
 .1 ص , مصدر سابق, جين ياسر حسين(  
 .ومابعدها   ص ,   1 , الإسكندرية, دار الجامعة الجديدة, المالية العامة, مجدي محمود شهاب. د(  
 . 0ص  0 2 , بغداد, مطبعة العاني,  ط, رة في العراقالميزانية والضرائب المباش, عبد العال صكبان. د ( 
, بدون مكان نشر, بدون دار نشر, أسس المالية العامة, أحمد زهير شامية. خالد شحادة الخطيب ود. د(  

 . 1 ص , 110 
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ومات المحلية الطرق المذكورة تقُدر الحك هذه أي طريقة من وفق, والسؤال الذي يُطرح هنا
 في العراق إيرادات مواردها المحلية؟

الإجابة على هذا السؤال يتطلب منا البحث في ثنايا نصوص قانون المحافظات غير المنتظمة  ن  إ
الرجوع إلى هذا القانون نجد أنهُ لم يُصرح بطريقة  وعند, المعدل 111 لسنة (   )قم قليم ر إفي 

 (  ) بل أوجب على الحكومة المحلية في المادة, رادات المحليةمعينة يُعتمد عليها في تقدير الإي
منهُ أتباع النظم المحاسبية المعتمدة في عملية الحسابات بصورة عامة واعتبارها المرجع في 

وهذا راجع إلى أن تقدير الإيرادات قابل للتعديل , المسائل المالية كافة بضمنها تقدير الإيرادات
ن  , بإستمرار  . ( )طريقة محددة في القانون يتنافى والدقة في التقديراعتماد  وا 

إذ , الإيرادات المحلية يتم تقديرها وفقاً لطريقة التقدير المباشر ن  الواقع العملي إلى أ يرُ ويشُ 
ترسل وزارة المالية الاتحادية إلى الحكومة المحلية جداول مع المنشور الدوري لإعداد الموازنة 

وتتضمن هذه الجداول معلومات تاريخية تتعلق بكل مصدر من مصادر , ةللسنة الأخير  الجارية
كما تؤخذ من التحصيل الفعلي , وتؤخذ هذه المعلومات من آخر حساب ختامي للموازنة, الإيراد

ويسترشد كذلك بمعلومات سنة الإعداد , (سنة الإعداد)للأشهر الستة الأولى من السنة الجارية 
 . ( )ن إيراد وما مقوم من إيرادالخاصة بما مخطط تحصيله م

                                                 

 .   ص , مصدر سابق, زينب كريم الداودي. د(  
لتقدير الإيرادات ضمن الموازنة الجارية لسنة  جدول تقدير أحد موارد الحكومة المحلية في ذي قار كنموذج  )
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 .  ص , مصدر سابق, جين ياسر حسين: ينظر في ذلك
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 111 لسنة (   ) قليم رقمانون المحافظات غير المنتظمة في إق ن  إ تقدم مما ونخلصُ 
ن هذا لم يمنع الحكومة المحلية من أ ن  أ إلا  , لم يحدد طريقة معينة لتقدير الإيرادات المحليةالمعدل 

ية إذ تجري تقديرات إيراداتها المال, الإيراداتتلجأ إلى ماهو سائد لدى الفكر المالي من طرق لتقدير 
 . وفقاً لطريقة التقدير المباشر

 الفرع الثاني
 تحصيل الإيرادات المحلية

تقوم وزارة المالية  صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية ونشره في الجريدة الرسمية بعد
نفاق موزعة على فيها اعتمادات الإ بينةً افظات بموازنتها المعتمدة مُ شعار الوزارات والمحإالاتحادية ب

وبهذا تنتقل الموازنة المحلية إلى مرحلة التنفيذ , أبواب وفصول وبنود وكذلك الإيرادات المعتمدة
 . ( )والتي تتمثل في عمليات مختلفة منها عملية تحصيل الإيرادات المحلية

واز جباية أو تحصيل وتحصيل هذه الإيرادات يقتضي من الحكومة المحلية مراعاة عدم ج
 . ( )أي إيراد غير مجاز من قبل السلطة التشريعية أو غير محدد في قانون الموازنة

المواعيد والطرق  طة الهيئات الإدارية المحلية وفقويتم استحصال هذه الإيرادات بواس
 . ( )المقررة لتحصيلها قانوناً من أجل ضمان سلامة ودقة التحصيل

(   ) قليم رقمإهل نظ م قانون المحافظات غير المنتظمة في , ناوالسؤال الذي يُطرح ه
 أسلوب أو طريقة تحصيل الإيرادات المحلية؟ المعدل 111 لسنة 

 إذ لم ينظم هذا القانون اسلوب أو طريقة تحصيل, الإجابة على هذا السؤال يكون بالنفي ن  إ
منهُ إلى أن للوحدة الإدارية في سبيل ( أولاً /  ) شارة في المادةمكتفياً بالإ, الإيرادات المحلية

 . قوانين الاتحادية النافذةممارسة عملها استيفاء الضرائب والرسوم والأجور وفقاً لأحكام ال
لا يمكن أن تستند إليه الحكومة المحلية لتحصيل إيراداتها  اً هذا النص غامض ن  وفي رأينا إ

ية تفرض بموجب تشريعات محلية وليس كون الضرائب والرسوم المحل, من الضرائب والرسوم

                                                 

 . 2 ص , مصدر سابق, حامد عبد المجيد دراز. د(  
 .   ص ,   11 , انعم  , دار العلمية الدولية,  ط, المالية العامة والتشريع المالي, محمد جمال ذنيبات. د(  
 . 1 ص , مصدر سابق, سوزي عدلي ناشد. د(  
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وما يفرض من ضرائب ورسوم اتحادية تستحصل إيراداتها من قبل المديريات الفرعية , اتحادية
كمديرية التسجيل العقاري التي , التابعة للوزارات الاتحادية وتودعها في حساب وزارة المالية

 . ( )المباشرة التي تتولى جباية الضرائب والهيأة العامة للضرائب , تستحصل رسوم نقل ملكية العقار

 111 لسنة (   )قليم رقم إونظراً لعدم تنظيم قانون المحافظات غير المنتظمة في 
المحلية عدة إجراءات  فقد اتخذت الحكومات, رادات المحليةالمعدل لأسلوب أو طريقة تحصيل الإي

ختلاف المورد الإجراءات تختلف بإوهذه , المحليةتنفيذية لتحصيل إيرادات البعض من مواردها 
 :من ذلك, المطلوب تحصيل إيراداته

 الرسوم المحليةإيرادات  :أولا  
تباينت الإجراءات التنفيذية التي قامت بها الحكومات المحلية من أجل تحصيل إيرادات 

من , تفقد تقوم الحكومات المحلية بتحديد الجهة التي تتولى تحصيل هذه الإيرادا, الرسوم المحلية
الساحة الحدودية إذ فرضت رسوم محلية مقابل خدمات , ة في واسطذلك الحكومة المحلي

 . ( )ن يتم التعاقد مع موظفين مؤقتين يتولون مهمة التحصيلللمستفيدين على أ

مهمة تحصيل رسم التكافل حكومة المحلية في ميسان ال في الوقت الذي أسندت فيه
من مبلغ الطن  (0, 1) المسوقين للحنطة والشعير والبالغ الاجتماعي المفروض على الفلاحين

دفع مستحقات  إذ يقوم بخصم هذه النسبة عند, ةحد المصارف الحكوميالواحد إلى أ
  . ( )الفلاحين

مفروضة على سندت الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة تحصيل الرسوم الأبينما 
بين الجباية عن طريق إجراء المزايدة العلنية  نشائية إلى متعهد يتولىسيارات نقل المواد الإ

  . ( )ن حُدد مقدار الرسم الواجب تحصيلهالمتنافسين بعد أ

                                                 

 .2 1 لسنة (  )من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم  (0 ) المادة(  
في (  0 )تسعة وعشرين موظف مؤقت بموجب قرار مجلس محافظة واسط المرقم ( 2 ) إذ تم التعاقد مع(  
 .غير منشور 1 1 / / 
س والمنشور في جريدة ميسان الجريدة الرسمية لمجل, 1 1 لسنة (   )قرار مجلس محافظة ميسان رقم (  

 .1 1 لسنة ,  العدد , محافظة ميسان
 .غير منشور   1 / /2 في ( 2)قرار مجلس محافظة كربلاء المقدسة المرقم (  
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المحطات  سندت الحكومة المحلية في بابل تحصيل رسم توزيع المشتقات النفطية إلىكما أ
 . ( )ن يودع لحساب مجلس المحافظةالأهلية والحكومية على أ

لمحلية من تحديد الجهة التي تتولى تحصيل إيرادات الرسم ا وقد يخلو قرار الحكومة
ه رسم محلي من ذلك قرار الحكومة المحلية في النجف الأشرف والذي فرضت بموجب, المحلي
لاف دولار على كُل وفد من وفود الصيد غير العراقية الداخلة آأربعة ( $111 )مقداره

 . ( )للمحافظة
البصرة تحصيل الرسوم المحلية المفروضة على  سندت الحكومة المحلية فيفي حين أ 

 . ( )المنافذ الحدودية إلى لجنة مشكلة لهذا الغرض

 الأملاك المحليةإيرادات : ثانيا  
, إيراداً للحكومة المحلية هي أموالها المنقولة وغير المنقولة درمن الموارد المحلية التي ت

ا أو تأجيرها من قبل لجنة التقدير المحلية كان لغرض بيعهتم تقدير قيمة هذه الأموال سواء أوي
يجار, المشكلة لهذا الغرض  وتقوم هذه اللجنة ببيع أو تأجير هذه الأموال وفقاً لأحكام قانون بيع وا 

 . ( ) المعدل   1 لسنة (   )موال الدولة رقم أ
                                                 

والمنشور في جريدة المجلس , 112 لسنة (  ) من قانون رسوم توزيع المشتقات النفطية رقم(  / ) المادة(  
 .112 , لأولىالسنة ا, ( ) العدد, الجريدة الرسمية لمجلس محافظة بابل

والمنشور في كتاب قرارات مجلس   11 /  / في (   )قرار مجلس محافظة النجف الأشرف المرقم (  
اللجنة القانونية لمجلس محافظة النجف ,  ط ,111 / /1 إلى   11 / /1 محافظة النجف الأشرف للفترة من 

 .1 ص , 111 , النجف الأشرف, الأشرف
والمنشور في جريدة البصرة الجريدة الرسمية , 112 / /2 في (   )المرقم قرار مجلس محافظة البصرة  ( 

 (.1 1 ) لسنة, ( ) العدد, لمجلس محافظة البصرة
يجار أموال الدولة قائمة تقدير أملاك الإدارة المحلية في محافظة ميسان وفقاً لقانون(   لسنة (   )رقم  بيع وا 

 1   : 
 لمبلغ ا رقم العقار اسماء لجنة التقدير ت
 دينار    , 111,00 القادرية 11 /   رئيساً / س  
 دينار    ,1 111,2 القادرية    /    عضواً /ش  
 دينار 2  ,   ,111 السرية  /    عضواً /ص  
 دينار  0 ,  111,1 السرية  /   سكرتير اللجنة/ض  

قسم الأملاك / اب محافظة ميسانوالمرافق طي كت   1 /  /  في ( 0 )محضر لجنة التقدير المرقم : ينظر
 .  1 /  /1 في ( 020  )بالعدد 
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 111 لسنة (   )قليم رقم انون المحافظات غير المنتظمة في إق ن  إ مما تقدم ونخلصُ 
دفع الحكومات المحلية إلى  ما وهذا, المعدل لم ينظم أسلوب أو طريقة تحصيل الإيرادات المحلية

عدة  صدارهاإ أن تأخذ على عاتقها تنظيم أسلوب تحصيل إيرادات مواردها المحلية من خلال
 . ىتتباين من حكومة محلية إلى أخر هذه الإجراءات  ن  أ إلا   ,بهذا الشأن تنفيذية إجراءات

 المبحث الثاني                               

 ضمانات تحصيل الحكومة المحلية للإيرادات المالية

الحكومات المحلية حق الحصول على   11 منح دستور جمهورية العراق لسنة 
حاط لم يُ  ما بحد ذاته لا يُعدُّ كافياً  هذا ن  إلا  أ, تخصيصات اتحادية إلى جانب إيراداتها المحلية

ا ما عمل وهذ, انات تكفل تحققه من الناحية العملية إلى جانب وجوده من الناحية النظريةبضم
, نشأ هيأة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وقضاء اتحاديالدستور على تحقيقه إذ أ

نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول دور الهيأة العامة لمراقبة  وف  وعليه س  
أما الثاني , صيص الواردات الاتحادية في ضمان تحصيل الحكومة المحلية للإيرادات الماليةتخ

 .ة المحلية للإيرادات الماليةفنخصصه لبيان دور القضاء الاتحادي في ضمان تحصيل الحكوم

 المطلب الأول 
                                                                                                 دور الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية في ضمان تحصيل             

 . ( )الحكومة المحلية للإيرادات المالية

لمصالح الوحدات المكونة  ذات الطبيعة الرقابية ضمانة ناجعةوجود الهيئات المستقلة  يُعدُّ 
في العراق عند تأسيسه للهيئة  المشرع الدستوري عليه حرصوهذا ما , للنظام الاتحادي في الدولة

بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للإيرادات وذلك , ( )العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية

                                                 

, إذ يشير الأول إلى المبالغ المالية, بين مفهوم الإيرادات والواردات  11 يخلط دستور جمهورية العراق لسنة   )
للدلالة على  وهذا المفهوم استعملهُ المشرع الدستوري, ستيراد السلع والخدمات من الخارجإأما الثاني فيشير إلى 

ونية للمحافظات غير المنتظمة في ختصاصات الدستورية والقانالإ, عقيل لفتة حبيب: ينظر في ذلك, الموارد المالية
 .2 ص , 1 1 , جامعة القادسية, كلية القانون, رسالة ماجستير,  11 قليم وفقاً لدستور جمهورية العراق لعام إ

  . 11 اق لسنة من دستور جمهورية العر (  1 )المادة  ) 
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والتحقق من عدالة توزيع , % 2كثر من أالإيرادات النفطية فيها المالية الاتحادية التي تشكل 
وكذلك ضمان الشفافية , ية بموجب استحقاق الأقاليم والمحافظاتالمنح والمساعدات والقروض الدول

 . مقليإليم والمحافظات غير المنتظمة في والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقا

ن وأ, هذه الهيئة وفقاً لآلية محددةن يكون تشكيل ومن أجل تحقيق ذلك أوجب المشرع أ
سست من ا بالشكل الذي يحقق الأهداف التي أُ لضمان نجاح عمله واضحة تعتمد على آليات عمل

وعليه سنقسم هذا المطلب إلى فرعين نبين في الفرع الأول تشكيل الهيئة العامة , جلها هذه الهيئةأ
كومة المحلية للإيرادات وفي الفرع الثاني الآليات التي تتبعها الهيئة لضمان تحصيل الح, وأهدافها
 .المالية

 الفرع الأول
 وأهدافها العامة   أة  الهي تشكيل  

ن تتكون هذه الهيئة منهُ أ(  1 ) في المادة  11 أوجب دستور جمهورية العراق لسنة  
جل التحقق من عدالة من أ وذلك ,من خبراء الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها
افظات غير المنتظمة في ليم والمحتوزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الأقا

وضمان الشفافية والعدالة عند , رد المالية الاتحادية واقتسامهاوالاستخدام الأمثل للموا, قليمإ
ن يتم تنظيم على أ, م أو المحافظات غير المنتظمة في إقليمتخصيص الأموال لحكومات الأقالي

قانون الهيأة  العراقيلمشرع وقد أصدر ا, ذلك بموجب قانون ينظم ويحكم تفاصيل عمل هذه الهيئة
سنبحث في تشكيل  وعليه, ( )0 1 لسنة  (  )العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم 

 :هدافها على النحو الآتيالهيأة العامة وأ
 تشكيل الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية: أولا  

فقد عالج , ة تخصيص الواردات الاتحاديةفي إطار الحديث عن تشكيل الهيأة العامة لمراقب 
(  )في المادتين  0 1 لسنة (   ) قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم

(  ) إذ نصت المادة, منه تشكيل هذه الهيأة من حيث رئاسة الهيأة والخبراء والممثلين فيها( 0)و

                                                 

والمنشور في الوقائع العراقية  0 1 لسنة (   ) قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم(  
 .0 1 / /0 في (     )بالعدد 
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من ذوي الخبرة والاختصاص وحاصل على  يرأس الهيأة موظف - ) نمن هذا القانون على أ
ويتقاضى , خمس عشرة سنة(   ) وله خدمة فعلية لا تقل عن ,شهادة جامعية أولية في الأقل

وهو المسؤول عن تنفيذ أعمالها , راتب ومخصصات وكيل وزير خلال فترة اشغاله المنصب
لرئيس  -  .مالية وفقاً للقانوندارية والطتها وتشكيلاتها وسائر شؤونها الإنشويمارس الرقابة على أ

وله خدمة  ,الهيأة نائب من ذوي الخبرة والاختصاص وحاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل
 . ويتقاضى راتب ومخصصات مدير عام ,خمس عشرة سنة(   ) فعلية في مجال عمله لا تقل عن

 (. يد لمرة واحدةسنوات قابلة للتجدخمس (  ) تكون مدة تعيين رئيس الهيأة ونائبه - 

من الخبراء للهيأة عدد : أولاً ) ن يكونأمن هذا القانون على ( 0) في حين نصت المادة  
على أن  م ويحدد عددهم مجلس الوزراءممثلي الحكومة الاتحادية يسميه - : وممثلين وفق الآتي

يسميهم ويحدد  قليمممثلي الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إ -  .لا يزيد على ثلاثة أعضاء
ن لا يزيد على مجلس المحافظة غير المنتظمة في إقليم على أ قليم أوفي الإعددهم مجلس الوزراء 

كون ممثلو ي -  .قليمبما فيها المحافظات المنتظمة في إخبير وممثل واحد عن كل محافظة 
(  ) في الفقرتينقليم المنصوص عليهم الحكومة الاتحادية والإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إ

ضافة إلى إن مهامهم من هذه المادة غير متفرغين للعمل في الهيأة ويؤدو ( أولاً ) من البند(  )و
بير وممثل الحكومة الاتحادية يشترط في الخ: ثانياً . عدد من الخبراءللهيأة الاستعانة ب - . وظائفهم

ن من هذه المادة أ( أولاً ) البندقليم المنصوص عليهم في والإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إ
يكون موظفاً حاصلًا على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور 

 (. عشر سنوات( 1 )ية مدة لا تقل عندار و الاقتصادية أو القانونية أو الإالمالية أ

 :نفاً ندرج الملاحظات الآتيةمن خلال قراءة النصين المذكورين آ
نهُ لم ادية رئيساً ونائباً للرئيس إلا أجعل القانون للهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتح -أ

م فهل هو من اختصاص مجلس الوزراء أم مجلس النواب أ ,يبين الآلية التي بموجبها يتم تعيينهم
قيامه بتنفيذ هذا  قد يشكل عائقاً لمجلس الوزراء عند ما وهذا, ؟إن  الأثنين معاً يشتركان في ذلك
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ن يكون هذا التعيين من خلال ترشيح رئيس الهيأة ونائبه من قبل مجلس أ ونحنُ نرى, ( )القانون
 . ( )هذه الهيأة مرتبطة بمجلس النواب ن  ادقة مجلس النواب على ذلك طالما أالوزراء ومص

, الخبرة والاختصاصن يكون موظفاً من ذوي ون في كل من رئيس الهيأة ونائبه أشترط القانأ -ب 
القانوني  فهل هو المجال المالي أو المحاسبي أو, ولم يحدد هذه الخبرة والاختصاص في أي مجال

ونحنُ , رئيس الهيأة ونائبه وهذا يمثل اشكالية وصعوبة في اختيار, خرأو الإداري أو اختصاص آ
ونائب رئيس الهيأة من , ةن يكون رئيس الهيأة من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالينرى أ

لهيأة لأنها تمارس عمل مالي ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المحاسبية لضمان نجاح عمل ا
 . بحترقابي 

قليم صلاحية تسمية ة من المحافظات غير المنتظمة في إمنح القانون كل مجلس محافظ -جـ
ر ترشيح ممثل كل محافظة من حص وكان الأجدر بالمشرع العراقي, وتحديد عدد ممثلي المحافظة

لكون الأخير , قليم بالمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة عليهافظات غير المنتظمة في إالمح
 . ( )يختص بممارسة مهام تشريعية ورقابية

قليم في هذه الهيأة بخبير ة من المحافظات غير المنتظمة في إجعل القانون تمثيل كل محافظ -د 
ن يقتصر هذا التمثيل على ممثل فقط دون الخبير أجدر بالمشرع العراقي وكان الأ, وممثل واحد

الخبير سيقتصر  ن  إخر آومن جانب , لأن ذلك سيزيد من عدد العاملين في هذه الهيأة من جانب
 . ع عن مصالح المحافظة التي رشحتهدوره على تقديم الخبرة والرأي الفني في مجال عمله ولا يداف

قليم في الهيأة العامة لمراقبة إ اشراك المحافظات غير المنتظمة في ن  ومما لا شك فيه إ 
يكون لهُ دوراً مهماً في معرفة مقدار الإيرادات س, تخصيص الواردات الاتحادية من خلال ممثليها

 . ( )قليمة من المحافظات غير المنتظمة في إالمالية التي تخصص لكل محافظ
 

                                                 

 . 11 من دستور جمهورية العراق لسنة ( ثالثاً  /11) المادة  )
 .0 1 لسنة (   ) الواردات الاتحادية رقممن قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص (  ) المادة(  
 .المعدل 111 لسنة (   ) قليم رقمإ من قانون المحافظات غير المنتظمة في( أولا / ) المادة(  
 .  ص , مصدر سابق, عقيل لفتة حبيب(  
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لات إدارية مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية عدة تشكيوقد أسس قانون الهيأة العامة ل 
ويدير , ( )نشأ الدائرة الإدارية والمالية والقانونية والشؤون الفنية والمتابعةإذ أ, داخل هذه الهيأة

كل دائرة من هذه الدوائر موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل 
خمس (   ) لهُ خدمة فعلية في مجال عمله مدة لا تقل عنومن ذوي الخبرة والاختصاص و 

 . ( )عشرة سنة
, ولهذه الهيأة مجلس إدارة يرأسهُ رئيس الهيأة وعضوية نائب الرئيس والمديرون العامون 

 ويكتمل النصاب, ويجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو ممن يخوله
ذا تساوت عضائه ويتخذ قراراته بالاأغلبية ضور أجتماع المجلس بحالقانوني لإ تفاق أو بالأكثرية وا 

 . ( )رجح الجانب الذي صوت معه الرئيسصوات يُ الأ

قليم لم يكن موفقاً بإبعاده ممثلي الحكومة الاتحادية والإ المشرع العراقي ن  وفي تقديرنا إ 
قرارات الهيأة ستتخذ من  أة لأنعن عضوية مجلس إدارة الهيقليم إوالمحافظات غير المنتظمة في 

ليم والمحافظات قذلك يمثل ضرراً لمصالح الحكومة الاتحادية والإ ن  تالي فإقبل مجلس الإدارة وبال
 . قليمغير المنتظمة في إ

 لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية  العامة   الهيأة   أهداف   :ثانيا  
في   11 تور جمهورية العراق لسنة لكل هيأة من الهيئات المستقلة التي نص عليها دس 

ومن هذه الهيئات الهيأة العامة لمراقبة , الفصل الرابع منهُ أهداف محددة تعمل على تحقيقها
من قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص (  ) إذ نصت المادة, تخصيص الواردات الاتحادية

قانون إلى مراقبة تخصيص يهدف هذا ال)على أنه 0 1 لسنة (   )الواردات الاتحادية رقم 
واردات الاتحادية حسب عدالة توزيع تخصيصات ال /أولاً : الواردات الاتحادية من خلال التحقق من

عدالة توزيع المنح والمساعدات / ثانياً . قليمليم والمحافظات غير المنتظمة في إقااستحقاق الأ
 . (قاليم والمحافظاتحسب استحقاق الأولية ذات العلاقة والقروض الدولية مع مراعاة الاتفاقيات الد

                                                 

 .0 1 لسنة  (  )من قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم ( ثانياً  /أولاً  / ) المادة(  
 .0 1 لسنة (    )من قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (  ) المادة(  

لسنة    (   )من قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم ( ثالثاً  /ثانياً  /أولاً  /1) المادة  )
 1 0. 
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تحديده أهداف  لم يكن دقيقاً عند المشرع العراقي ن  أعلاه نلاحظ إومن قراءة نص المادة  
إذ لم يتطرق إلى الهدف الثالث لهذه الهيأة , الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية
والمنصوص عليه في , الية الاتحادية واقتسامهاوالمتمثل بالتحقق من الاستخدام الامثل للموارد الم

ملك لكل  النفط والغاز هو ن  فطالما أ,  11 هورية العراق لسنة من دستور جم( ثانياً / 1 ) المادة
من الإيرادات %  2والذي تشكل إيراداته ما نسبته , ( )قاليم والمحافظاتالشعب العراقي في كل الأ

قليم معرفة كيفية استخدام هذه ظات غير المنتظمة في إاففمن حق الأقاليم والمح, الاتحادية
 . ا من خلال ممثليها في هذه الهيأةالإيرادات بما يحقق مصالحه

من قانون الهيأة ( 2) إذ نصت المادة, علاه مصادر الإيرادات الاتحاديةالقانون أ وقد حدد 
تتحقق الواردات )ى أنه عل 0 1 لسنة (   )العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم 

مبيعات النفط والغاز والثروات المعدنية الأخرى العائدة للدولة  /أولاً : الاتحادية من المصادر الآتية
والواردات الناتجة عن العقود النفطية والغازية من الشركات الوطنية والاجنبية وعقود الاستثمار 

رى تنص خأزنة العامة الاتحادية وأية واردات والضرائب المباشرة وغير المباشرة والتي تمول الموا
الواردات التي تستحصل اتحادياً  /ثالثاً . المنح والمساعدات الدولية /ثانياً  .عليها القوانين الاتحادية

 (. قليمليم والمحافظات غير المنتظمة في إقاو لصالح الحكومة الاتحادية من الأأ
شارة عن الإ غفلقد أ رع العراقيالمش ن  إمن هذا القانون ( 2) ويلاحظ على نص المادة 

 رغم أن  , إلى القروض الدولية كمصدر من المصادر التي تتكون منها الإيرادات الاتحادية
 لهذا المصدر بصورة صريحة في المادة قد أشار  11 دستور جمهورية العراق لسنة 

دية التي تلجأ إليها حاإذ تمثل القروض مصدراً من مصادر الإيرادات الات, همن( أولاً / 1 )
 . ضعف مواردها المالية الدولة عند

 الفرع الثاني
 حكومة المحلية للإيرادات الماليةالآليات التي تتبعها الهيأة لضمان تحصيل ال

فإن  من , دية لأهدافهاجل تحقيق الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحامن أ 
وقد نص قانون , مكنها من تحقيق ما أنيط بها من أهدافن تكون لديها آليات محددة تالضروري أ

                                                 

 . 11 اق لسنة من دستور جمهورية العر (    ) المادة  )
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منهُ على أن الهيأة (  ) في المادة 0 1 لسنة (   )الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات رقم 
  :هداف هذا القانون بالوسائل الآتيةتسعى لتحقيق أ

وع الموازنة العامة الاتحادية عداد مشر ة توزيع الواردات الاتحادية عند إالقيام بالتحقق من عدال: أولاً 
وصحة احتساب توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية والمنح والمساعدات والقروض الدولية وفقاً 

 . اريرها النهائية إلى مجلس النوابللأسس والمعايير والمؤشرات التي تحدد بنظام وتقدم تق

تنفيذية المتخذة ة والإجراءات المتابعة عملية تمويل مبالغ التخصيصات من وزارة المالي: ثانياً 
لمنح والمساعدات والقروض قليم من الاحتساب حصة كل إقليم أو محافظة غير منتظمة في إ

 . الدولية

المراسلات والتأييدات المتعلقة لتزويد الهيأة بأي من الكتب و  المعنية   الجهات   مفاتحةُ : ثالثاً 
 . صيصات والتمويلاتما يتعلق بالتخ ختصاص الهيأة والإجابة على كلبا

 .حادية وتفاصيل مكوناتها ومصادرهالمعرفة الواردات المتأتية للحكومة الات التحري والتقصي :رابعاً 

 . ه لغرض المشورة والاستئناس برأيهاستضافة ممثل أي وزارة تقتضي الحاجة لحضور : خامساً 

فها هي الوسيلة هداأهم وسيلة منحت لهذه الهيأة من أجل تحقيق أ ن  وفي تقديرنا إ 
على الرغم من عدم دقة صياغة , من هذا القانون(  ) من المادة( أولاً ) المنصوص عليها في البند

من ( أولاً ) صياغة عجز البند إذ كان الأجدر بالمشرع العراقي, علاهمن المادة أ( أولاً ) عجز البند
   ة المنصوص عليها في المادةوفقاً للمعايير الدستوري .....) وفقاً للشكل الآتيالمادة أعلاه 

 . ( )(من الدستور( ثالثاً  /   )

هداف الهيأة العامة لمراقبة ية تلك الوسائل ودورها في تحقيق أوعلى الرغم من أهم 
ذلك لا يمنع من أن ينشأ خلافاً بين هذه الهيأة والحكومة  ن  أ إلا  , تخصيص الواردات الاتحادية

الإيرادات الاتحادية  ن  شروع الموازنة العامة الاتحادية إثناء إعداد مأى هذه الهيأة فقد تر , الاتحادية

                                                 

قاليم والمحافظات تخصص للأ) نعلى أ  11 ر جمهورية العراق لسنة من دستو ( ثالثاً  /   ) إذ نصت المادة ( 
مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها , تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها, حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً 

 (.ونسبة السكان فيها, وحاجاتها
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وزارة التخطيط  ن  بين المحافظات غير المنتظمة في إقليم بصورة غير عادلة أو إ يتم توزيعها
ن ليم من التخصيصات الاتحادية دون أقدد حصة كل محافظة غير منتظمة في إالاتحادية تح

فقانون , من الدستور( ثالثاً /   ) الدستورية المنصوص عليها في المادةتراعي في ذلك المعايير 
لم ينص على آلية معينة  0 1 لسنة (   )الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم 

هذه الهيأة  ن  إلى أ ن تطرقنافضلًا عن ذلك فإنه سبق وا  , لحل مثل هكذا خلاف في حال وجوده
 وقد تكون هذه القرارات غير ملبية, لال مجلس إدارة الهيأة بالاتفاق أو بالأكثريةتتخذ قرارتها من خ

, وفيها غبناً لحقوقها قليمم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليلمصالح الحكومة الاتحادية أو الإ
ه قليم بقرارات هذليم والمحافظات غير المنتظمة في إقفهل يمكن أن تطعن الحكومة الاتحادية والإ

 الهيأة؟
 قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم بالقول أن  الإجابة على ذلك تكون  ن  إ
ليم قمسألة الطعن بقرارات هذه الهيأة من قبل الحكومة الاتحادية والإ لم ينظم 0 1 لسنة (   )

ن تكون قرارات غير المقبول أمن ف ,وهذا يُعدُّ أمراً مستغرباً , قليموالمحافظات غير المنتظمة في إ
وكان , قليمليم والمحافظات غير المنتظمة في إقتة وملزمة للحكومة الاتحادية والإهذه الهيأة با

تخصيص الفصل السادس من قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص  بالمشرع العراقي الأجدر
الهيأة العامة لمراقبة تخصيص  الطعن بقرارات لموضوع 0 1 لسنة (   )الواردات الاتحادية رقم 

 . ( )جل الفصل فيهعن للمحكمة الاتحادية العليا من أقدم هذا الطن يُ وأ, الواردات الاتحادية

وعلى الرغم مما تقدم ظل قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم  
اءات اللازمة لتنفيذ هذا إذ لم يتخذ مجلس الوزراء الإجر , حبراً على ورق 0 1 لسنة (   )

 . ( )عليه القانون من أنه ينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية نص الرغم مماعلى , القانون

 

                                                 

تختص المحكمة الاتحادية )على أنه   11 من دستور جمهورية العراق لسنة ( ثالثاً  / 2) ت المادةإذ نص ( 
, والقرارات والأنظمة والتعليمات, الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية /ثالثاً  :تيبما يأ العليا

من الأفراد , وذوي الشأن, ق كل من مجلس الوزراءويكفل القانون ح, والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية 
 (.حق الطعن المباشر لدى المحكمة, وغيرهم

  .0 1 لسنة (   )من قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (   )المادة  ( 
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 المطلب الثاني
 الاتحادي في ضمان تحصيل الحكومة المحلية للإيرادات المالية القضاء   دور  

إذ يمكنها , لية مالياً ومة المححدى الضمانات الهامة لاستقلال الحكإالاتحادي  القضاءُ  يشكلُ  
بار القضاء عتإإلى  ويعود السبب, دافع عن حقها في فرض وتحصيل الإيرادات الماليةن تُ من خلاله أ

لكونه يباشر عمله بصورة مستقلة عن , كأحد الضمانات الأساسية لاستقلال الحكومة المحلية مالياً 
تستخدمه لتقوية سلطاتها وتوسيع فلا , رغم اتصافه بالوصف الاتحادي, الحكومة الاتحادية

نما هو هيئة مستقلة عن كل من الحكومة المركزية والحكومة المحلية, ختصاصاتهاإ وهذا ما , ( )وا 
نشأ المحكمة الاتحادية العليا ومجلس إذ أ, على تحقيقه  11 لعراق لسنة حرص دستور جمهورية ا

نتناول في الفرع  وف  ساً على ما تقدم فإننا س  وتأسي, من الدستور(  1 )و(  2) الدولة في المادتين
وفي الفرع , الأول دور المحكمة الاتحادية العليا في ضمان تحصيل الحكومة المحلية للإيرادات المالية

 .الثاني دور مجلس الدولة في ضمان تحصيل الحكومة المحلية للإيرادات المالية

 الفرع الأول
 ضمان تحصيل الحكومة المحلية للإيراداتالاتحادية العليا في  المحكمة   دور  

 المالية

منهُ المحكمة ( أ/  ) في المادة  11 لسنة ولة العراقية للمرحلة الانتقالية دارة الدأنشأ قانون إ 
  . ( )لمحكمة الاتحادية العلياعديدة ل وقد نص هذا القانون على اختصاصات, الاتحادية العليا

                                                 

مجلة , لة الحقوق والشريعةبحث منشور في مج, الاستقلال الذاتي لولايات الدولة الاتحادية, عادل الطبطبائي. د(  
السنة , العدد الأول, تصدر عن كلية الحقوق والشريعة في جامعة الكويت, دورية تعني بالدراسات القانونية والشرعية

 .   ص , 211 , الرابعة
ن على أ الملغى(  11 ) دارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنةمن قانون إ( ب /  ) إذ نصت المادة(  
الدعاوى بين الحكومة العراقية صيل في الاختصاص الحصري والأ: أولا) تصاصات المحكمة الاتحادية العليا هياخ

دارات المحافظات والبلديات والإ , صيلختصاص الحصري والأالإ: ثانياً . يةدارات المحلالإنتقالية وحكومات الأقاليم وا 
خرى في دعاوى بأن قانوناً أو نظاماً أو تعليمات صادرة مة أأو بناءً على إحالة من محك دع  وبناءً على دعوى من مُ 

المحلية لا تتفق مع هذا دارات والإ دارات المحافظات والبلدياتلحكومة الاتحادية أو الحكومات الإقليمية أو إعن ا
 (.تحدد الصلاحية الاستئنافية التقديرية للمحكمة العليا الاتحادية بقانون اتحادي: ثالثاً . القانون
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 , ( ) 11 لسنة ( 1 ) ون المحكمة الاتحادية العليا رقمقان ناداً لهذا القانون صدرستوا   
أن دستور جمهورية العراق لسنة  إلا  , ( )ضاف اختصاصات أخرى للمحكمة الاتحادية العلياوالذي أ
ختصاصات المحكمة الاتحادية دارة الدولة العراقية لإجاء بتفصيل مختلف عن قانون إ  11 
والمتمثل بتفسير   11 ختصاص الذي استحدثهُ دستور والذي يهمنا من ذلك هو الا, ( )العليا

مت للمحكمة الاتحادية العليا عدة طلبات تفسيرية ففي ظل هذا الاختصاص قد  , نصوص الدستور
بشأن اختصاص الحكومة المحلية في سن التشريعات المحلية وفرض وتحصيل الضرائب والرسوم 

إذ لم , ن جاءت غامضة ومتعارضةصدرت بهذا الشأ القرارات التفسيرية التي ن  إلا أ, ( )المحلية
انون المحافظات غير المنتظمة فما صدر من قرارات تفسيرية قبل نفاذ ق, على منوال واحد تنسج
انون تتعارض مع القرارات التفسيرية التي صدرت بعد نفاذ ق 111 لسنة (   )قليم رقم في إ

هذه القرارات تتعلق بتفسير  ن  وطالما أ, 111  لسنة(   )ليم رقم قالمحافظات غير المنتظمة في إ
                                                 

في (  22 )والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد   11  لسنة( 1 ) قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم(  
 0/ / 11 . 
تتولى المحكمة الاتحادية العليا   11 لسنة ( 1 ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم(  ) إذ نصت المادة(  

ين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات التي تحصل ب الفصل في المنازعات: أولاً )التالية  المهام
ة بشرعية القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات الفصل في المنازعات المتعلق: ثانياً . دارات المحليةوالبلديات والإ

دارة الدولة العراقية اء التي تتعارض منها مع أحكام قانون إلغوالأوامر الصادرة من أية جهة تملك حق إصدارها وا  
النظر  :ثالثاً . ذي مصلحة ويكون ذلك بناءً على طلب من محكمة أو جهة رسمية أو من مدع  , نتقاليةللمرحلة الإ

قامة النظر بالدعاوى الم: رابعاً . داريارات الصادرة من محكمة القضاء الإحكام والقر في الطعون المقدمة على الأ
 (.تصاصها بقانون اتحاديمامها بصفة استئنافية وينظم اخأ

 تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي )  11 من دستور جمهورية العراق لسنة (  2) إذ نصت المادة  )
الفصل في القضايا التي : ثالثاً  .تفسير نصوص الدستور: ثانياً . ورية القوانين والأنظمة النافذةالرقابة على دست: أولاً 

, والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية, والقرارات والأنظمة والتعليمات, لاتحاديةتنشأ عن تطبيق القوانين ا
 .حق الطعن المباشر لدى المحكمة, من الأفراد وغيرهم, وذوي الشأن, ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء

ات والبلديات والمحافظوحكومات الأقاليم , كومة الاتحاديةالفصل في المنازعات التي تحصل بين الح: رابعاً 
.     قاليم أو المحافظاتات التي تحصل فيما بين حكومات الأالفصل في المنازع: خامساً . والإدارات المحلية

 .وينظم ذلك بقانون, زراء والوزراءورئيس مجلس الو , الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية: سادساً 
الفصل في تنازع  -أ: ثامناً . ابات العامة لعضوية مجلس النوابئية للانتخالمصادقة على النتائج النها: سابعاً 

الفصل  -ب. قليمليم والمحافظات غير المنتظمة في إقاوالهيئات القضائية للأ, الاتحادي الاختصاص بين القضاء
 .(قليملمحافظات غير المنتظمة في إقاليم أو ااص فيما بين الهيئات القضائية للأختصفي تنازع الإ

من ( أولاً /1 ) فالضرائب والرسوم لا تفرض إلا بقانون استناداً لمبدأ قانونية الضرائب والرسوم الوارد في المادة(  
 . 11 دستور جمهورية العراق لسنة 
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فإننا سنقتصر البحث , صلاحية الحكومة المحلية في فرض وتحصل إيرادات مالية محلية من عدمه
وعليه سنبحث في دور المحكمة الاتحادية العليا في , في الإيرادات المالية المحلية دون غيرها

 :الية المحلية على النحو الآتيللإيرادات الم ضمان تحصيل الحكومة المحلية
الاتحادية العليا من تحصيل الحكومة المحلية للإيرادات المالية المحلية وفقا   المحكمة   موقف  : أولا  

  4002لسنة ( 17)رقم  المؤقتة لأمر سلطة الائتلاف
كانت  111 لسنة (   )قليم رقم انون المحافظات غير المنتظمة في إقبل نفاذ ق 

(  0)رقم  المؤقتة أمر سلطة الائتلاف وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب عملالمحافظات ت
 ومن هذه الصلاحيات صلاحية توليد وتحصيل العائدات بشكل مستقل عن طريق  ,( ) 11 لسنة 

الدائرة  الأمر الذي جعل مجلس النواب, نونلا بقالا تفرض إهذه و , ( )فرض ضرائب ورسوم
من  110 /حزيران/  في (  0 0 / )جان يطلب بموجب كتابه المرقم شؤون الل البرلمانية

من ( ثالثاً ) الفقرة(    )و( ثالثاً ) الفقرة( 1  )و(    ) المحكمة الاتحادية العليا تفسير المواد
وقد وضع الطلب موضع التدقيق والمداولة في جلسة المحكمة الاتحادية العليا المنعقدة , الدستور
والمواد الأخرى (    ) حكام المادةمن خلال تدقيق أ) وتوصلت إلى ما يأتي 110 /0/  بتاريخ 

فة تشريعية لسن القوانين مجلس المحافظة لا يتمتع بص ن  تبين إ  11 من دستور العراق لعام 
 من المادة( الثالثة) ولكن يمارس صلاحياته الإدارية والمالية الواسعة استناداً لحكم الفقرةالمحلية 

الدستور بما يمكن المحافظة من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وطبقاً  من(    )
 . ( )( .......حكام القانون الذي سيشرع وفق مقتضياتهالأ

علاه عدم جواز قيام مجالس المحافظات بفرض تضح من القرار التفسيري المذكور أوي 
الس المحافظات وفقاً وهو ممنوع على مجالضرائب والرسوم لأن ذلك لا يكون إلا بتشريع محلي 

 . لهذا القرار
المحكمة الاتحادية العليا قد جانبت الصواب حينما قضت بعدم صلاحية  ن  وفي تقديرنا إ 

منه على (    ) كون الدستور قد نص في عجز المادة, مجلس المحافظة بسن القوانين المحلية
                                                 

 .الملغى  11 لسنة(  0)رقم  المؤقتة أمر سلطة الائتلاف(  
 .الملغى  11 لسنة (  0) رقم المؤقتة من أمر سلطة الائتلاف(  / ) القسم(  
قرارات , علاء صبري التميمي, 110 /0/  في ( 110 /اتحادية/  )قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (  

 .   ص , 112 , بغداد, مكتبة صباح, وآراء المحكمة الاتحادية العليا
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لحكومة الاتحادية والأقاليم تكون الأولوية فيها لقانون والصلاحيات الأخرى المشتركة بين ا).... أنهُ 
فهذا النص قد أشار بصورة , (في حالة الخلاف بينهما, قليمليم والمحافظات غير المنتظمة في إالأقا

وذلك عندما قضى بأولوية القوانين التي تسنها , واضحة للاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات
الخلاف بينهما في نطاق الاختصاصات المشتركة  ن الاتحادية عندفظات على القوانيمجالس المحا

فالمشرع الدستوري , قليممحافظات غير المنتظمة في إقاليم والبين السلطات الاتحادية وسلطات الأ
من الدستور (    ) فقد أشار بصورة صريحة لا تقبل اللبس في المادة, لا يطلق العبارات جزافاً 

الجهة التشريعية في تلك  هذا يعني أن   ن  ومما لاشك فيه إ, (فظاتانون المحاق) إلى مصطلح
طار ما ممنوح سلطة سن القوانين المحلية في إالمحافظات والمتمثلة بمجلس المحافظة تملك 
وهذا , ( )من الدستور( ثانياً  /   ) المادة بموجبللمحافظات من صلاحيات إدارية ومالية واسعة 

من (    ) ادية العليا في قرار آخر لها فسرت فيه مضمون نص المادةما أدركته المحكمة الاتح
(   )سيري المرقم فقد جاء في قرارها التف, الدستور بالشكل الذي يتفق مع مقاصد المشرع الدستوري

      صلاحية مجلس المحافظة في سن القوانين المحلية تحكمه المواد ن  إ) 111 / /  في 
استقراء  ن  وا  , من الدستور( ثانياً /   )و(    )و(    )و(    )و( 1  )و( أولاً  /  )

مضامين هذه المواد يشير إلى صلاحية مجلس المحافظة بسن التشريعات المحلية لتنظيم الشؤون 
 الإدارية والمالية بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية والتي تمنحها المادة

بتشريع القوانين  المجلس النيابي يختص حصراً  ن  ذلك أ, الأولوية في التطبيقدستور من ال(    )
 حكام المادةمحلية للمحافظة استناداً لأالاتحادية وليس له اختصاص بإصدار التشريعات ال

ولمجلس المحافظة وضمن صلاحياته الدستورية إصدار جميع القرارات , من الدستور( أولاً /  )
 رها السلطات الاتحادية الحصرية والمشتركة المنصوص عليها في الموادعدا التي تختص بإصدا

 . من الدستور(    ,    ,    ,    , 1  )

أما بصدد التوضيح المتعلق بصلاحية مجلس المحافظة في فرض الضرائب والرسوم  
حكمة تجد الم, ( 11 / / ) في المؤقتة الصادر من سلطة الائتلاف(  0) المحلية استناداً للأمر

من قانون (  ) والمادة(  11 ) من دستور جمهورية العراق لعام(  2) المادة ن  الاتحادية العليا إ
قد حددتا اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا ,  11 لسنة ( 1 ) المحكمة الاتحادية العليا رقم

                                                 

 .10ص , مصدر سابق, رحيم حسين موسى 1د(  
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فسير نصوص ويرد اختصاصها بت, وليس من بينها تفسير القوانين والأوامر وبيان الرأي فيها
لذا يكون طلب مجلس محافظة البصرة بهذا الشأن خارج , منهُ ( ثانياً / 2) الدستور وفقاً للمادة
 . ( )(اختصاص المحكمة

هو تأييد المحكمة  الجانب الأول, هذا القرار التفسيري أنهُ تضمن جانبين ويلاحظ على  
الأخرى من الدستور لحق الحكومات والمواد (    ) الاتحادية العليا من خلال تفسيرها نص المادة

ما الجانب الثاني فيتمثل بتردد أ, ة في الشؤون الإدارية والماليةالمحلية في سن التشريعات المحلي
ض الضرائب المحكمة الاتحادية العليا في إبداء الرأي بشأن صلاحية مجلس المحافظة في فر 

بالمحكمة الاتحادية  وكان الأجدر, كمةالطلب يقع خارج اختصاص المح ن  والرسوم المحلية بحجة أ
 لمادةشريعات المحلية من خلال تفسيرها لن اقرت بصلاحية مجلس المحافظة بسن التالعليا بعد أ

من الدستور ( أولاً /1 ) ن تنتقل لتفسير مضمون نص المادةأ, والمواد الأخرى من الدستور(    )
, ب والرسومترطهُ النص المذكور لفرض الضرائبالشكل الذي يؤدي إلى بيان طبيعة القانون الذي اش

 قليمي والمحلي؟ بدلاً قاً يستوعب التشريع الاتحادي والإالنص جاء مطل ن  فهل هو قانون اتحادي أم إ
كون التفسير يوجب على الجهة القائمة , ن الطلب يقع خارج اختصاصهابأن تفتي المحكمة من أ

المطلوب تفسيره من غموض أو لبس بغية رفع هذا بالتفسير تجلية ما يكون قد ران على النص 
يضاح ذلك الغموض توصلًا إلى تحديد مراد المشرع الدستوري  . ( )اللبس وا 

الاتحادية العليا من تحصيل الحكومة المحلية للإيرادات المالية المحلية  المحكمة   موقف   :ثانيا  
  4002لسنة ( 47)وفقا  لقانون المحافظات رقم 

على  طرأ تطور 111 لسنة (   )يم رقم قلنون المحافظات غير المنتظمة في إابعد نفاذ ق 
صدرتهُ من قرارات تفسيرية تضمن العدول عن مة الاتحادية العليا من خلال ما أموقف المحك

توجهها السابق والمتمثل بالتردد في إبداء الرأي بشأن صلاحية مجلس المحافظة في فرض 
ومن , يد يؤيد قيام مجلس المحافظة في فرض الضرائب والرسومالضرائب والرسوم إلى موقف جد
                                                 

والذي صدر بناءً على طلب  111 / /  في ( 111 /اتحادية/  )قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (  
جعفر كاظم  ,111 / /  في ( م/      1ن )قم تفسيري تقدم به مجلس محافظة البصرة بموجب كتابه المر 

 .0  ص ,   1 , القاهرة, العاتك لصناعة الكتاب,  ط, المرجع في قضاء المحكمة الاتحادية العليا, المالكي
دار , الاستقلال الذاتي لولايات الدولة الاتحادية,  ج, دراسات في النظم الاتحادية, مدان المالكيرائد ح. د(  

 . 1 ص , 1 1 , بغداد, السنهوري
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 ن  بصدد النقطة الأولى فإ)جاء فيه  والذي 111 / /  في (   ) ذلك قرارها التفسيري المرقم
قليم تمنح المحافظات التي لم تنتظم بإ) من دستور جمهورية العراق نصت( ثانياً /   ) المادة

الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية 
 قليم رقمانون المحافظات غير المنتظمة في إمن ق( ثالثاً /0) كما نصت المادة( وينظم ذلك بقانون

نظيم الشؤون إصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات لت) بما يلي 111 لسنة (   )
الإدارية والمالية بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وبما لا يتعارض مع 

 منهُ على عدم سريان أحكامه إلا  ( أولاً /  ) شارة إلى نص المادةدستور والقوانين الاتحادية مع الإال
من هذه المادة المتعلقة ( ثانياً ) قرةبعد إجراء انتخابات المجالس القادمة باستثناء ما ورد في الف

لما كان فرض الضرائب وجبايتها : على ما تقدموتأسيساً , ة وبالخدمة التقاعديةبالدرجات الوظيفي
نفاقها وفرض الرسوم والغرامات والضميم  ليها المادةالأمور المالية التي أشارت إة من وا 

قليم حق جالس المحافظات غير المنتظمة بإلملذا يكون , من دستور جمهورية العراق( ثانياً /   )
نفاق الضرائب المحلية وسن القوانين الخاصة بفرض وجباية ن القوانين الخاصة بفرض وجباية وا  س

نفاق الرسوم والغرامات والضميمة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية والتي  وا 
منهُ ( أولاً /  ) ولوية في التطبيق عدا ما ورد في المادةمن الدستور حق الأ(    ) تمنحها المادة

الذي يختص بممارسة الصلاحيات الواردة بها حصراً المجلس النيابي بتشريع القوانين الاتحادية 
صدارها السلطات الاتحادية الحصرية والمشتركة المنصوص عليها القرارات التي تختص بإوكذلك 
 . ( )(....من الدستور (     ,   ,    ,    , 1  )  في المواد

القرار تأييد المحكمة الاتحادية العليا لحق الحكومة المحلية في أن يكون  هذا ويظهر من 
قرار لها بحق فرض الضرائب والرسوم المحلية ل الإإذ تتمكن من خلا, لها موارد مالية مستقلة

قلال المالي كعنصر من الأمر الذي يحقق لها الاست, تحصيل إيرادات هذه الضرائب والرسوم
 . ( )بل جوهر الذاتية المالية المفترض تمتعها بها, عناصر استقلالها الذاتي

                                                 

الذي صدر ( 111 / /  )في ( 111 /اتحادية/  ) ينظر النص الكامل لقرار المحكمة الاتحادية ذي العدد(  
 في(     / )الأشرف بموجب كتابه المرقم النجف  ةبناءً على طلب تفسيري تقدم به مجلس محافظ

آخر زيارة // www.iraqfsc.iq والمنشور على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق  111 / /  
 .2 1 /2/  للموقع بتاريخ 

 .1  ص , ر سابقمصد, الحكومات المحلية, رائد حمدان المالكي. د(  

http://www.iraqfsc.iq/
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ديوان الرقابة المالية قد أبدى  ن  أ إلا  , القرار التفسيري هذا وعلى الرغم من صراحة ووضوح 
بتعميمه على  رأياً بخصوص هذا القرار وجههُ إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتقوم الأخيرة

مجالس المحافظات لضمان عدم حصول تعارض بين التشريعات المحلية التي تصدرها مجالس 
وأبرز ملاحظات الديوان على , المحافظات بفرض وجباية الضرائب والرسوم وبين القوانين الاتحادية

 :( )يلي قرار المحكمة الاتحادية العليا ما
ا البند لم يشر بصورة وهذ, من الدستور(    ) من المادة( اً ثاني) ستند إلى البندأالقرار  ن  إ - 

نفاق الضرائب والرسوممن صلاحيات مجالس المحافظات فرض وجبا ن  صريحة إلى أ  ن  كما أ, ية وا 
ولم يكن من  منه (0) ختصاصات مجالس المحافظات في المادةلمحافظات النافذ قد حدد إاقانون 

نفاقهابينها فرض الضرائب والرسوم وجبا  . يتها وا 

تتكون الموارد ) قليم على أنهُ انون المحافظات غير المنتظمة في إمن ق(   ) نصت المادة - 
الإيرادات المتحصلة من الرسوم والغرامات المحلية والمفروضة : ثالثاً  ....المالية للمحافظة مما يأتي

 (. ور والقوانين الاتحادية النافذةوفقاً للدست

قليم أن تفرض جالس المحافظات غير المنتظمة في إنهُ لا يمكن لملديوان أولما تقدم يرى ا 
نما يجب أن تستند إلى قانون اتحادي , الضرائب والرسوم أو الغرامات المحلية من تلقاء نفسها وا 

لا تفرض ) نوالتي نصت على أمن الدستور ( أولاً /1 ) وهذا ما أكدت عليه المادة, يجيز ذلك
 (. ولا يعفى منها إلا بقانون, تجبىولا , لا تعدلو , الضرائب والرسوم

 :ولنا على هذا الرأي الملاحظات الآتية
ختصاص ديوان الرقابة المالية إبداء الرأي فيما يصدر من قرارات تفسيرية عن ليس من إ -أ

 . ( )لكون هذه القرارات باتة وملزمة للسلطات كافة, المحكمة الاتحادية العليا

المعدل  111 لسنة (   )قليم رقم إإلى أن قانون المحافظات غير المنتظمة في أشار الديوان  -ب
ولم يكن من بينها فرض الضرائب , منه( 0) ختصاصات مجالس المحافظات في المادةقد حدد إ

                                                 

, مصدر سابق, ختصاص المحافظات غير المنتظمة بإقليم بفرض الضرائب والرسومإمدى , رائد ناجي أحمد. د(  
 .11 ص 
 . 11 من دستور جمهورية العراق لسنة (  2) المادة  )
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نفاقها ختصاصات لم يورد إ لكون المشرع العراقي, وهذا القول يفتقد إلى الدقة, والرسوم وجبايتها وا 
والدليل على ذلك نص , علاهمن القانون أ( 0) على سبيل الحصر في المادة مجلس المحافظة

ممارسة مجلس المحافظة أية ) والتي نصت على, من هذا القانون( سابع عشر/0) المادة
 (. في الدستور أو القوانين النافذةاختصاصات أخرى منصوص عليها 

وهذا , من الدستور( أولاً /1 ) يه هي المادةستند إليها الديوان في رأمن الأسانيد الأخرى التي أ -جـ
 ن  فمنهم من يرى أ, ل خلاف بين الفقهمن الدستور مح( أولاً /1 ) لكون المادة, أمر غير مقبول

ذلك لا يكون إلا بقانون اتحادي  لها فرض ضرائب ورسوم محلية لأن مجالس المحافظات لا يجوز
جواز قيام مجالس خر في حين يرى البعض الآ, ( )من الدستور( أولاً /1 ) استناداً لأحكام المادة

 اً من الدستور جاء مطلق( أولاً /1 ) نص المادة رض الضرائب والرسوم المحلية لأنالمحافظات بف
 . ( )قليمي والمحليالتشريع الاتحادي والإيستوعب 

يا لم تنسج القرارات التفسيرية للمحكمة الاتحادية العل ن  نهُ قد بدا واضحاً أإوعلى العموم ف 
فمنها ما يؤيد اختصاص مجلس المحافظة بإصدار القوانين الخاصة بالضرائب , على منوال واحد
ولقد دفع الاختلاف المذكور مجلس محافظة البصرة إلى , ومنها ما يعارض ذلك, والرسوم المحلية

لمؤرخ وا(     / /ق1ق) طلب الاستيضاح من المحكمة الاتحادية العليا بموجب كتابه المرقم
في ( 110 /اتحادية/  )سيما القرار ن التناقض الذي أصاب قراراتها لابشأ 1 1 / / 

وكان , مشار إليهما سابقاً وال 111 / /  في ( 111 / اتحادية/  )والقرار رقم  110 /0/  
وهل لمجالس المحافظات  ,أي من القرارين يتم العمل به) برز فقرات استيضاح المجلس هومن أ

وقد أجابت , (؟111 / /  في  111 /اتحادية/  ريع القوانين كما ورد في القرار صلاحية تش
اتجاهها واحد بهذا الشأن وحاولت نفي هذا التناقض  ن  الاتحادية العليا عن ذلك بقولها إالمحكمة 

                                                 

, لميزانفي ا 111 لسنة (   ) نصوص قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم, غازي فيصل مهدي. د(  
 السنة,   العدد , مجلة تصدر عن مؤسسة أفاق للدراسات والأبحاث العراقية, بحث منشور في مجلة الملتقى

نظام الإدارة اللامركزية ومجالس المحافظات في , حنان محمد القيسي. ؛ وكذلك د0  ص ,   1 , الثالثة
,   العدد , لدراسات والأبحاث العراقيةمجلة تصدر عن مؤسسة أفاق ل, بحث منشور في مجلة الملتقى, العراق
 .0  ص , 111 

قليم في إالاستقلال المالي للمحافظات غير المنتظمة في , جعفر عبد السادة بهير. سليم نعيم الخفاجي ود. د  )
 .1  ص , مصدر سابق,  11 ظل دستور جمهورية العراق لسنة 
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,    ,    ,    , 1  , أولاً /  ) هذا الموضوع تحكمه المواد ....) من خلال التأكيد بأن
استقراء مضامين هذه المواد يشير إلى صلاحية مجلس المحافظة  ن  من الدستور وا  ( ثانياً /   

بسن التشريعات المحلية لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ 
لمجلس ا ن  لدستور الأولوية في التطبيق ذلك أمن ا(    ) اللامركزية الإدارية والتي تمنحها المادة

دار التشريعات المحلية صانين الاتحادية وليس لهُ اختصاص إالنيابي يختص حصراً بتشريع القو 
ن يصدرها مجلس رارات التي يمكن أما بصدد القأ, من الدستور( أولاً /  ) ستناداً للمادةللمحافظة إ

لسلطات صدارها اي جميع القرارات عدا التي تختص بإالمحافظة ضمن صلاحياته الدستورية فه
(    ,    ,    ,    , 1  ) الاتحادية الحصرية والمشتركة المنصوص عليها في المواد

 . ( )(....من الدستور
على  المحكمة الاتحادية العليا قد استقرت ن  ويلاحظ من خلال القرار التفسيري أعلاه إ 

 . حليةلمالخاصة بالضرائب والرسوم اصدار القوانين صلاحية الحكومة المحلية في إ

 الفرع الثاني
 دور مجلس الدولة في ضمان تحصيل الحكومة المحلية للإيرادات المالية

إذ في ظل هذه , ( )وظيفة إبداء الرأي والمشورة, ( )من الوظائف التي أنيطت بمجلس الدولة 
 مت عدة طلبات لبيان رأي المجلس بشأن صلاحية مجلس المحافظة في فرض وتحصيلالوظيفة قد  

                                                 

والمنشور على الموقع الرسمي للمحكمة  1 1 / /  في ( 1 1 /يةتحادإ/  )الاتحادية العليا ذي العدد  قرار المحكمة  )
 .2 1 /2/  آخر زيارة للموقع بتاريخ // www.iraqfsc.iq الاتحادية العليا في العراق 

لسنة (  0)الدولة رقم  من قانون مجلس(  ) بموجب المادة( مجلس شورى الدولة) محل( مجلس الدولة)  حلت تسمية(  
 .0 1 /0/1في (     )والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد  0 1 

من القانون ( الرابعة والثمانون)  إذ ترجع فكرة اختصاص الرأي والمشورة القانونية في التشريع العراقي إلى نص المادة(  
في غير حالة التفسير الدستوري بديوان خاص يشكل بناءً  تفسير القوانين والأنظمة أناطوالذي    2 الأساسي العراقي لسنة 

وثلاثة من كبار على طلب من الوزير المختص برئاسة رئيس محكمة التمييز المدنية وعضوية ثلاثة من حكام محكمة التمييز 
ذي نظم إجراءات ال   2 لسنة ( 10) ستناداً إلى هذا النص صدر قانون تشكيل ديوان التفسير الخاص رقما  و , موظفي الإدارة

فأناط اختصاص    2 لسنة ( 2 ) ثم صدر قانون ديوان التدوين القانوني رقم, عمل هذا الديوان ومارس على أساسه وظائفه
والذي أسس  202 لسنة (   )ثم جاء قانون مجلس شورى الدولة رقم , (ديوان التدوين القانوني) الرأي والمشورة بهيئة تسمى
انون مجلس ثم حل مجلس الدولة محل مجلس شورى الدولة بموجب ق, محل ديوان التدوين القانونيمجلس شورى الدولة ليحل 

الدولة في إبداء الرأي والمشورة  ختصاص مجلس شورىإ, محمد ماضي. د: ينظر في ذلك, 0 1 لسنة (  0)الدولة رقم 
 1  ص ,   1 , السنة الرابعة, (حزيران-يارأ-نيسان) العدد الثاني, بحث منشور في مجلة التشريع والقضاء, القانونية
 .ومابعدها

http://www.iraqfsc.iq/
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وقد أصدر مجلس الدولة عدة قرارات , ت الضرائب والرسوم وغيرها من الموارد المالية المحليةإيرادا
هذه القرارات صدرت بناءً على طلبات تستوضح عن صلاحية مجلس  ن  أوحيث , فتائية بهذا الشأنإ

فإننا سنقتصر البحث على الإيرادات , المحافظة في فرض وتحصيل إيرادات مالية محلية من عدمه
 سنبحث في دور مجلس الدولة في ضمان تحصيلوبناءً على ذلك , المالية المحلية دون غيرها

 :المحلية على النحو الآتي الحكومة المحلية للإيرادات المالية
موقف مجلس الدولة من تحصيل الحكومة المحلية للإيرادات المالية المحلية وفقا  لأمر : أولا  

  4002لسنة  (17)رقم  المؤقتة سلطة الائتلاف
(  0)رقم  المؤقتة أصدرت مجالس المحافظات في ظل عملها وفقاً لأمر سلطة الائتلاف 

العديد من القرارات المحلية المتعلقة بفرض وتحصيل الضرائب والرسوم والضمائم ,  11 لسنة 
رة مستقلة بالشكل الذي يمكنها من زيادة إيرادات المحافظة بصو , وغيرها من الموارد المالية المحلية

خلافاً بين  ل د  مما و  , الاتحاديةالرفض من الحكومة بذلك جوبه  ن  أ إلا  , الاتحاديةعن الحكومة 
تصدى لهُ مجلس الدولة من خلال إصداره عدة قرارات  الاتحاديةمجالس المحافظات والحكومة 

 :ومن أبرز هذه القرارات ما يلي, فتائية بهذا الشأنإ
والذي صدر بناءً على طلب وزير العدل بشأن ,  11 /1 /2 في ( 2 ) مالقرار الإفتائي رق - 

مدى صلاحية مجلس محافظة بغداد بفرض رسم على كافة عقود المقاولات والمزايدات والمناقصات 
والعقود التجارية التي توقع بين اطراف حكومية أو شبه حكومية وبين شركات أو مقاولين سواء 

حسب قيمة %( 1, ) و%(  ) والتي تنفذ داخل محافظة بغداد بنسبة كانت عراقية أو غير عراقية
من قانون إدارة الدولة ( أ/0 ) ستند مجلس محافظة بغداد في فرض ذلك إلى المادةوقد أ, العقد

(  0) رقم المؤقتة ئتلافمن أمر سلطة الإ(  ) والقسم,  11 العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 
القوانين النافذة ذات العلاقة بالرسوم والضرائب  ن  دولة في قراره هذا إويرى مجلس ال , 11 لسنة 

حددت مقدار الضريبة والرسم والمكلف بدفعها وتحديد ما يخضع للضريبة أو الرسم وفقاً للأحكام 
ن يتماشى مع آلية التشريع ن فرض الرسم يجب أص عليها في تلك القوانين ولذلك فإالمنصو 

قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية عندما أجاز  ن  وحيث أ, الرسملمتعلق بالضريبة أو ا
من ( أ) لمجالس المحافظات زيادة إيراداتها عن طريق فرض الضرائب والرسوم وفقاً لأحكام الفقرة

ن يتم ذلك بتشريع لاحق يبين نسبة الضريبة والرسم والوعاء منه كان القصد منهُ أ(   ) المادة
قية من قانون إدارة الدولة العرا( 1 ) المادة ن  وحيث أ, اءات والتسهيلات وغير ذلكعفوالإي الضريب
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فرض الضرائب والرسوم  ن  وحيث أ, (رسم إلا بقانونلاضريبة ولا ) نللمرحلة الانتقالية نصت على أ
د بأحكام من القانون المذكور مقي(   ) من المادة( أ) من قبل مجالس المحافظات استناداً للفقرة

ن يكون بتشريع صادر من جهة فرض الضرائب والرسوم ينبغي أ ن  وحيث أ, منه( 1 ) المادة
ليس هناك سند قانوني لقيام مجلس محافظة بغداد بفرض : تقدم وتأسيساً على ما, مخولة بإصداره

العدل طرفاً  رةرسوم على عقود المقاولات والمزايدات والعقود التجارية بما فيها العقود التي تكون وزا
 . ( )بقانون لا  فيها ولا يكون ذلك إ

 :ولنا على هذا القرار الملاحظات الآتية
ذلك  ن  ونرى أ. لس المحافظة بفرض رسومإلى عدم وجود سند قانوني لقيام مج ينتهي القرار -أ

  11 سنة من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ل( أ/  ) فالمادة, يفتقد إلى الدقة
ينصان بشكل صريح على حق   11 لسنة (  0) رقم المؤقتة ئتلافمن أمر سلطة الإ(  ) والقسم

قانونياً لمجالس المحافظات  سنداً  هذا يُعدُّ  ن  وا  , افظات في فرض الضرائب والرسوممجالس المح
ت وجعلها غير العائق الذي واجه مجالس المحافظا ن  أ إلا  , فرضها للضرائب والرسوم المحلية عند

قادرة على فرض ضرائب ورسوم محلية هو عدم وجود نص في قانون إدارة الدولة العراقية يمنح 
 . ظات صلاحية سن التشريعات المحليةمجالس المحاف

المحافظات  فرض مجالس ن  هو أ هذاستند إليها مجلس الدولة في قراره من الأسباب التي أ -ب
القول فيه وهذا . شريع المتعلق بالضريبة أو الرسممع آلية التن يتماشى للضرائب والرسوم يجب أ
لمجالس المحافظات بفرض  ,وفق مفهوم المخالفة ,نه يتضمن السماحالكثير من التناقض إذ إ
تحادية النافذة التي تنظم الضرائب ان ذلك متناغماً مع التشريعات الإالضرائب والرسوم طالما ك

 فظات في هذا الفرض هو القوانين الاتحادية النافذة وليس الدستوروكأن سند مجالس المحا, والرسوم
وكان , الذي أجاز فرض الضرائب والرسوم بقانون( قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية)

قيام مجالس المحافظات بفرض الضرائب والرسوم مقيد بحكم  ن  الأجدر بالمجلس أن يكتفي بالقول إ
 ن  وبما أ, قانونية الضرائب والرسوم قانون إدارة الدولة العراقية التي نصت علىمن ( 1 ) المادة

المشرع الدستوري لم يمنح مجالس المحافظات مكنة سن القوانين المحلية لذلك لا يمكن تطبيق 
                                                 

,  ط, مجلس شورى الدولة, صباح صادق جعفر,   11 /1 /2 في ( 2 ) فتائي لمجلس الدولة رقمالقرار الإ(  
 .ومابعدها    ص , 111 , بغداد, بدون دار نشر



                                                                           إدارة الإيرادات المالية للحكومة المحلية وضمانات تحصيلها :الثانيالفصل     
 

887 

 

إصدار القانون  ن  بفرض الضرائب والرسوم على أساس إ النص المتعلق بقيام مجالس المحافظات
 . ( )لفرض الضرائب والرسوم المحليةهو شرط لازم 

قانون إدارة  ن  س الدولة في إصدار قراره هذا هو أستند إليها مجلومن الأسباب الُأخر التي أ -جـ
جاز لمجالس المحافظات زيادة إيراداتها عن طريق فرض ة عندما أالدولة العراقية للمرحلة الانتقالي

ن يتم ذلك من القانون كان القصد منه أ(   ) من المادة( أ) الضرائب والرسوم وفقاً لأحكام الفقرة
ننا نرى عكس ذلك فمبدأ سيادة القانون في الشؤون المالية كالضرائب والرسوم أ إلا  . بتشريع لاحق

وق الأفراد تكون بمنأى حق ن  إذ أ, كام والمحكومين على حد سواءضمانة مزدوجة لحقوق الح يُعدُّ 
إيماناً منهم بأن الأخير ما , قبل سائر السلطات العامة بغير قانون بها من أو مساس   عن أي تعد  

مبدأ  ن  ومن جانب آخر إ, راره هذا من جانبوجد إلا لتحقيق مصلحة المجتمع وضمان تطوره واستق
ساساً للإقرار بحق الدولة في إستيفاء الموارد المالية وخلقها أ ي الشؤون المالية يُعدُّ سيادة القانون ف

إذ يخول الدولة , ومن كافة أفراد الشعب على أساس من العدالة والمساواة ,در مختلفةمن مصا
صلاحية تنظيم الموارد المالية على النحو الذي ترتأيه بغية رفد الخزانة العامة بها لمواجهة الأعباء 

إلى عدم فمبدأ مهم كهذا يجعلنا نتسأل عن السبب الذي دفع المشرع , ( )عاتقهاالعامة الملقاة على 
وفي تقديرنا , لمرحلة الانتقاليةمن قانون إدارة الدولة العراقية ل( أ/  ) مراعاته ذلك في نص المادة

ولو كان , علاه إلى قانوننون أمن القا( أ/  ) المشرع لم يقصد إحالة تنظيم ما ورد في المادة ن  إ
 . ن ينظم ذلك بقانونونص على أ, بشكل صريح عنهيقصد ذلك لعبر 

والذي صدر عن مجلس الدولة بناءً على ,  11 /  / في (   ) القرار الإفتائي المرقم - 
استيضاح وزير العدل بشأن مدى صلاحية مجالس المحافظات بفرض ضميمة وفقاً لما جاء في 

وكان هذا القرار بمناسبة قيام ,  11 لسنة (  0) رقم المؤقتة ئتلافمن أمر سلطة الإ( 1) القسم
فرع الشهداء في كربلاء بالامتناع عن تسليم الواردات الخاصة بمديرية التسجيل  -نمصرف الرافدي

يداعها بإسم مجلس محافظة كربلاء%(  ) العقاري في كربلاء مالم يتم استقطاع      , منها وا 
                                                 

, مصدر سابق, رائب والرسومختصاص المحافظات غير المنتظمة بإقليم بفرض الضإمدى , رائد ناجي أحمد. د(  
 .11 ص 
دراسة في الفلسفة )  الاختصاص التشريعي للبرلمان في الشؤون المالية, عثمان سلمان غيلان العبودي. د(  

, السنة الأولى, العدد الأول, بحث منشور في مجلة التشريع والقضاء( الدستورية للتشريعات المالية العراقية والمقارنة
 .دهاوما بع   ص , 112 
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من قانون إدارة الدولة العراقية (   ) من المادة( أ) ن الفقرةويرى مجلس الدولة في قراره هذا أ
قضت بأن يجري تمويل مجالس المحافظات من الموازنة العامة   11 ة الانتقالية لسنة للمرحل
ولمجالس المحافظات زيادة إيراداتها عن طريق فرض الضرائب والرسوم وتنظيم عمليات , للدولة

, شى مع القوانين الاتحاديةالإدارة والمبادرة بتنفيذ مشاريع والقيام بأنشطة أخرى طالما كانت تتما
القوانين النافذة ذات العلاقة بالرسوم والضرائب حددت مقدار الضريبة والرسم والمكلف  ن  يث أوح

لضميمة يجب ن فرض الرسم أو اليها في تلك القوانين وبالتالي فإبدفعها وفقاً للأحكام المنصوص ع
راقية ة العقانون إدارة الدول ن  وحيث أ, المتعلق بالضرائب والرسومن يتماشى مع آلية التشريع أ

جاز لمجالس المحافظات زيادة إيراداتها عن طريق فرض الضرائب للمرحلة الانتقالية عندما أ
ن يتم ذلك بتشريع من القانون كان القصد منه أ(   ) من المادة( أ) والرسوم وفقاً لأحكام الفقرة

 ن  وحيث أ, ذلك اءات والتسهيلات وغيرعفائب والرسوم والوعاء الضريبي والإلاحق يبين نسب الضر 
ريبة ولا رسم إلا لاض) نقية للمرحلة الانتقالية نصت على أمن قانون إدارة الدولة العرا( 1 ) المادة
 من المادة( أ) فرض الضرائب والرسوم من مجالس المحافظات استناداً للفقرة ن  وحيث أ, (بقانون

, الضميمة هي بمثابة رسم ن  وحيث أ, منهُ ( 1 ) من القانون المذكور آنفاً مقيد بأحكام المادة(   )
, يكون بتشريع صادر من جهة مخولة بإصدارهن فرض الضرائب والرسوم ينبغي أ ن  وحيث أ

خمسة من المئة %(  ) محافظة كربلاء ضميمة بنسبة مجلس فرض ن  إ: وتأسيساً على ما تقدم
 . ( )نبقانو  لا  سجيل العقاري في كربلاء لا يكون إعلى واردات مديرية الت

علاه قد جانب الصواب حينما وصف الضميمة مجلس الدولة في قراره أ ن  ويرى الباحث إ 
فهي ضريبة إضافية , نعدام المقابل الذي تفرض لأجلهلكون الضميمة ليست رسماً لإ, لرسمبمثابة ا

 . ( )ويكون وعاؤها الضريبة الأصلية, تحتسب على أساس نسبة معينة من الضريبة الأصلية

 

                                                 

   , مصدر سابق, صباح صادق جعفر,  11 /  / في (  11 /  )القرار الإفتائي لمجلس الدولة رقم   )
 .وما بعدها 1  ص 
, (111 /تحاديةإ/   ) تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد, عثمان سلمان غيلان العبودي. د(  

 .وما بعدها    ص , مصدر سابق
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موقف مجلس الدولة من تحصيل الحكومة المحلية للإيرادات المالية المحلية وفقا  لقانون : نيا  ثا
  4002لسنة ( 47)المحافظات رقم 

الحكومة  المعدل 111 لسنة (   )منح قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم  
من (   )و( أولاً / ) المادتين المحلية حق إصدار التشريعات المحلية وتكوين موارد مالية محلية في

ن تلجأ إلى مجلس الدولة وتطلب رأيهُ بخصوص هذا لا يمنع الجهات العليا من أ ن  إلا أ, القانون
لكثير من القرارات الإفتائية بهذا مجلس الدولة هذا الدور من خلال إصداره ا وقد مارس, ذلك

 :ومن أبرزها ما يلي, الشأن

والذي صدر بناءً على طلب وزارة الدولة لشؤون  112 /2/  في (  0) الإفتائي رقم القرارُ  - 
ر المنتظمة في إقليم رقم من قانون المحافظات غي(   ) من المادة( خامساً ) المحافظات بشأن البند

يجار أوالذي جعل الإيرادات المتحصلة من بدلات بيع و , ( )المعدل 111 لسنة     موال الدولة ا 
يجار أ منقولةالمنقولة وغير ال  ,حدى الموارد المالية للمحافظةإموال الدولة النافذ وفقاً لقانون بيع وا 

ن تقيد جميع قضت أ 112 العامة للسنة المالية  من قانون الموازنة الاتحادية(   ) المادة ن  أ إلا  
لمحافظات هو ن اقانو  ن  فهل أ, زينة العامة الاتحاديةإيرادات الدوائر الممولة مركزياً إيراداً نهائياً للخ

الخاص يقيد العام؟ وهل تسجل إيرادات الدوائر الفرعية في  ن  الراجح في التطبيق بإعتبار أ
(   ) المادة ن  يرى مجلس الدولة في قراره هذا إ المحافظة التي تتبع وزارات أخرى إيراداً للمحافظة؟

 : لمالية للمحافظة مما يأتيتتكون الموارد ا) ننصت على أ آنفاً  ةمن قانون المحافظات المذكور 
ت الإيرادا /خامساً  ....الموازنة المالية الممنوحة للمحافظة من قبل الحكومة الاتحادية /أولا

يجار أ يجار أموال الدولة المنقولة وغير الالمتحصلة من بدلات بيع وا  موال منقولة وفقاً لقانون بيع وا 
قضى   11 لسنة (  2) ة المالية والدين العام رقمن قانون الإدار وحيث أ, (الأخرىالدولة والقوانين 

من قانون الموازنة الاتحادية (   )  المادة ن  وحيث أ, ول للخزينة العامة للدولةالإيرادات تؤ  ن  أ
تقيد جميع إيرادات الدوائر الممولة مركزياً إيراداً نهائياً ) ننصت على أ 112 امة للسنة المالية الع

 ل  و  مُ المحافظة ت   ن  وحيث أ, (ارها في موازين المراجعةادية للدولة ويتم اظهللخزينة العامة الاتح
, تمول ذاتياً ( الماء والمجاري والبلدية)  بعض الدوائر الفرعية في المحافظة ومنها ن  وحيث أ, مركزياً 

                                                 

المادة  بموجب 111 لسنة (   ) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم( خامساً /  ) ةالغيت الماد(  
(   ) قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم   1 لسنة ( 2 ) قانون رقم من(   )

 .وردها قانون التعديل الثاني بنفس المضمون السابقوقد أ, 111 لسنة 
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ر المنقولة غيموال الدولة المنقولة و يرادات المتحصلة من بيع وايجار أالإ ن  إ: تقدم وتأسيساً على ما
يرادات دوائر الدولة الأ, ضمن المحافظة تقيد إيراداً نهائياً للدولة المحافظة تقيد إيراداً خرى في وا 

 . ( )يرادات الدوائر الفرعية الممولة ذاتياً تقيد لحساب تلك الدوائروا  , نهائياً للدولة

 :الملاحظات الآتية ولنا على هذا القرار
    . المحافظة ممولة مركزياً  ن  ها مجلس الدولة في قراره هذا هو أيستند إلالتي أ من الأسباب -أ

هذا يتعارض مع فكرة الاستقلال المالي التي أكد عليها كل من دستور جمهورية  ن  وفي رأينا إ
وقانون المحافظات غير المنتظمة في , من الدستور( خامساً /   )  في المادة  11 العراق لسنة 
 . من القانون(   )  في المادة 111  لسنة(   )إقليم رقم 

يجار أموال الحكومة  -ب خلط مجلس الدولة في قراره هذا بين الإيرادات المتحصلة من بيع وا 
يجار أموال الدوائر الممولة مركزياً , المحلية  . ضمن المحافظة وبين الإيرادات المتحصلة من بيع وا 

يجار الأموال فالإيرادا, وكان الأجدر بالمجلس التفريق بين ذلك ت المتحصلة من بدلات بيع وا 
والإيرادات المتحصلة من , المنقولة وغير المنقولة العائدة للحكومة المحلية تقيد إيراداً نهائياً لها

يجار الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للدوائر الممولة مركزياً تقيد إيراداً نهائياً  بدلات بيع وا 
للمحافظ ولاية ) باشرة في فتوى أخرى بين فيها بأن عليه المجلس بصورة غير موهذا ما أكد , للدولة

تدخل  إلى الأمر يحتاج ن  وعليه نرى إ, ( )(التصرف بالأملاك العائدة للإدارة المحلية وفقاً للقانون
 . تشريعي

عامة والذي صدر بناءً على طلب الأمانة ال, ( )112 /2/  في (  20 ) القرار الإفتائي رقم - 
لسنة (  ) لمجلس الوزراء بشأن قيام مجلس محافظة بابل بسن قانون المولدات ذات النفع العام رقم

                                                 

مجموعة قرارات مجلس الدولة الصادرة في , 112 /2/  في ( 112 / 0) القرار الإفتائي لمجلس الدولة رقم(  
 . وما بعدها 1 ص , 1 1 , 111 لسنة (   ) قليم رقمإانون المحافظات غير المنتظمة في ضوء ق

,   1 الدولة لسنة  مجموعة قرارات مجلس,   1 / /  في (   1 / ) القرار الإفتائي لمجلس الدولة رقم(  
 .وما بعدها   ص , مصدر سابق

, الحكومات المحلية, رائد حمدان المالكي. ذكره د 112 /2/  في (  20 ) القرار الإفتائي لمجلس الدولة رقم  )
 .   ص , مصدر سابق
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لمجلس الوزراء بتعميم هذه الفتوى على مجالس المحافظات طالبة  العامةُ  وقامت الأمانةُ  112 
 :وأبرز ما انطوت عليه هذه الفتوى ما يلي, ( )منها العمل بموجبها

صدارها وا  الأحكام ذات العلاقة بتشر  حدد الدستور -  القوانين لا تصدر  ن  يع القوانين وتصديقها وا 
 . استناداً لنص دستوري إلا  
من الدستور خولت سلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية (    ) المادة ن  إ - 

صدار القوانين وفقاً لأحكامه ولم يخول المحاف ظات غير المنتظمة في إقليم والتنفيذية والقضائية وا 
 . إشارة بأن تصدر المحافظات قوانينولم يرد فيه  ,هذه الصلاحية

ن صدر قانون استناداً لنص في اً آخر ولم يسبق أالقانون لا يكون سنده في الإصدار قانون ن  إ - 
لأحكام الدستور تجاه هو مخالفة إقرار هذا الإ ن  وبالتالي فإ ,العراقية قانون آخر منذ تشكيل الدولة

 . دول العالم في تشريعها للقوانينويتعارض مع ما استقر عليه فقهاء القانون و 
(   ) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم( 0) من المادة( ثالث عشر) البند ن  إ - 

ي قضى بأن يصدر مجلس المحافظة جريدة تنشر فيها كافة القرارات والأوامر الت 111 لسنة 
 . لمجلس ولم يرد فيها ذكر القوانينتصدر من ا

علاه تعني القواعد الخاصة بتنظيم الشؤون التي وردت في القانون أ( لتشريعاتا) عبارة ن  إ - 
الإدارية والمالية في المحافظة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وبما يخدم 

 . ت كافة ولا تعني إصدار القوانينلهم في المجالا سكان المحافظة وتوفير الخدمات

مجالس المحافظات لا يحق لها إصدار قوانين لأي غرض ولا  ن  ولما تقدم فإن المجلس يؤكد أ 
علاه الشخصية لم يمنح بموجب قانون المحافظات أ زال المجلس عند رأيه بأن مجلس المحافظة

 وفقاً لما نصت عليه المادتين( الوحدة الإدارية) عنويالمعنوية ولا يعد رئيسه ممثلًا عن الشخص الم
 . ن من مجالس المحافظات لا سند لهما صدر من قواني ن  وبالتالي فإ, من القانون المدني( 1 )و( 0 )

مجلس الدولة لا يقر قيام مجالس المحافظات بإصدار القوانين الخاصة  ويفهم من هذا القرار إن  
المجلس يرفض قيام مجالس المحافظات  ن  ل غير مباشر طالما ألرسوم ولو بشكبالضرائب وا

   . تفرض بموجب الدستور إلا بقانون لكون الضرائب والرسوم لا, بإصدار القوانين
                                                 

, حمدناجي أ رائد. ذكره د 112 /1 /  في ( 1  1 /  / / ق) كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم(  
 . 2 ص  , مصدر سابق, مدى اختصاص المحافظات غير المنتظمة بإقليم بفرض الضرائب والرسوم
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 :ونسجل على هذا القرار الملاحظات الآتية
العامة هذا القرار لا يؤيد قيام مجالس المحافظات بسن القوانين المحلية وقد عملت الأمانة  ن  إ -أ

هذا  ن  ونرى إ. ودعوتها إلى الإلتزام والعمل بهلمجالس لمجلس الوزراء على تعميمه على هذه ا
والذي جعل رأي المجلس لا يكون  0 1 لسنة (  0) يتعارض مع أحكام قانون مجلس الدولة رقم

ين الجهات غير في حالة إبداء الرأي في المسائل المختلف فيها بين الوزارات أو بينها وب ملزماً إلا  
      . ( )المرتبطة بوزارة إذا احتكم أطراف القضية إلى المجلس ويكون رأي المجلس ملزماً لها

لا يكون المجلس قد صدر بناءً على طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء فقرار  ن  وعليه طالما أ
 . ملزماً لمجالس المحافظات

اص شارة إلى اختصالدستور لم يرد فيه أية إ ن  ا القرار إي النقطة الثانية من هذبين المجلس ف -ب
المجلس في هذا قد تجاوز  ن  ونرى أ. ظمة في إقليم في إصدار القوانينالمحافظات غير المنت

لكون , 0 1 لسنة (  0) من قانون مجلس الدولة رقم(  ) الاختصاصات المرسومة له في المادة
من ( ثانياً / 2) ة الاتحادية العليا بموجب المادةتفسير نصوص الدستور من اختصاص المحكم

دية العليا رأياً بذلك بينت ن أبدت المحكمة الاتحاوقد سبق وا  ,  11 رية العراق لسنة دستور جمهو 
قليم حق سن القوانين المحلية بموجب قرارها جالس المحافظات غير المنتظمة في إلم ن  فيه إ

 . البحث المذكور في متنو  111 / /  في (   ) التفسيري المرقم

عبارة التشريعات التي وردت في قانون المحافظات لا تعني بمفهومها  ن  أوضح المجلس إ -جـ
نما وضع القواعد الخاصة بتنظيم الشؤون الإدا  ن  ونرى أ 1رية والمالية في المحافظةالسليم القوانين وا 

بير التشريعات المنصوص عليها في تع ....)  هذا يتعارض مع فتوى سابقة للمجلس بين فيها بأن
ة والتعليمات التي هو مرادف لتعبير القانون وينصرف إلى القوانين والأنظم ....قانون المجلس 
 .( )(....عدادها وصياغتها وتدقيقهايتولى المجلس إ

ولا زال المجلس عند رأيه بأن مجلس  ....) غاية المجلس من قوله في نهاية القرار ن  إ -د
 ...الشخصية المعنوية قليم انون المحافظات غير المنتظمة في إة لم يمنح بموجب قالمحافظ

                                                 

 .0 1 لسنة (  0) من قانون مجلس الدولة رقم( ثالثاً / ) المادة(  
, مصدر سابق, صباح صادق جعفر,  11 /  /2 في (  11 / 1 ) القرار الإفتائي لمجلس الدولة رقم(  

 .ومابعدها 1  ص 
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تكاد تكون مبهمة ويعتريها ( ما صدر من قوانين من مجالس المحافظات لا سند له ن  وبالتالي فإ
فلا يفهم الرابط الذي أراد المجلس إيصاله بين القول بمدى أحقية مجالس المحافظات في , الغموض
 ,وانين وبين مناقشة موضوع مدى ما تتمتع به مجالس المحافظات من شخصية معنويةسن الق

وية عن المجلس استند إلى القانون المدني في نفي الشخصية المعن ن  والغريب في هذا القرار إ
أحكام قانون المحافظات قد أشارت بصورة صريحة إلى منح  ن  في حين إ, مجالس المحافظات

ولكن لا بد من وجود أشخاص , الشخصية المعنوية( الناحية -القضاء -المحافظة) الوحدة الإدارية
أعمال تلك اتها وفق القوانين التي تنظم سير يمثلون هذه الوحدات الإدارية ويعبرون عن إراد

شخص معنوي يكون لكل ) من القانون المدني بقولها(  /1 ) الوحدات وهذا ما نصت عليه المادة
الجهات التي تعبر عن إرادة المحافظة هي مجلس المحافظة  ن  ذا فإل(. تهممثل يعبر عن إراد

أي عمل يصدر  ن  وا  , وقد حدد قانون المحافظات صلاحيات واختصاصات كل منهما ,والمحافظ
وهذا , عنهما يمثل تعبيراً عن إرادة الوحدة الإدارية طالما كان في حدود الدستور والقوانين النافذة

المحكمة الاتحادية العليا التي أقرت بالشخصية المعنوية لمجلس المحافظة في  تجاهإيتوافق مع 
انون من ق(   ) مستندة في ذلك إلى المادة 112 /1 /  في ( 1  ) قرارها القضائي المرقم

لكل وحدة ) على أن  والتي نصت المعدل 111 لسنة    قليم رقم المحافظات غير المنتظمة في إ
ناقضة بذلك قرار محكمة القضاء الإداري , (......داريا  واستقلال مالي و  إدارية شخصية معنوية

تجاه الذي تبناه مجلس الدولة في قراره الذي كان يذهب بذات الإ 112 /1/  في ( 21) رقم
 . ( )هذا

والذي صدر بناءً على طلب وزير العدل حول    1 / /1 في ( 1 ) القرار الإفتائي رقم - 
    , نفاق الضرائب والرسوم والغرامات المحليةفظات بفرض وجباية وا  ت مجالس المحاصلاحيا

      نمن الدستور نص  على أ( 1 ) من المادة( أولاً ) البند ن  ويرى مجلس الدولة في قراره هذا إ
( 0) المادة ن  وحيث أ, (ا إلا بقانونلا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى ولا يعفى منه)

التي حددت اختصاصات  111 لسنة (   ) محافظات غير المنتظمة في إقليم رقممن قانون ال
إصدار التشريعات المحلية والأنظمة ) نمنها على أ( ثالثاً ) مجلس المحافظة قد نصت في البند

                                                 

, مصدر سابق, ختصاص المحافظات غير المنتظمة بإقليم بفرض الضرائب والرسومإمدى , ائد ناجي أحمدر . د ( 
 .ومابعدها  2 ص 
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والتعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية 
قرار المحكمة الاتحادية العليا  ن  وحيث أ, (ع الدستور والقوانين الاتحاديةلا يتعارض م الإدارية وبما

قد اشترط في ممارسة مجالس المحافظات غير المنتظمة  111 لسنة ( 111 /اتحادية/  ) رقم
نفاق الضرائب المحلية والرسوم ا  في إقليم اختصاصها في سن القوانين الخاصة بفرض وجباية و 

ن لا قاً لمبدأ اللامركزية الإدارية وأوالضميمة بما يمكنها من إدارة شؤونها بأن يكون وف والغرامات
 ن  وحيث أ, من الدستور(   ) من المادة( أولاً ) تدخل في الاختصاصات المنصوص عليها في البند

ن يكون بما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين ق مبدأ اللامركزية الإدارية يجب أتطبي
افظة تشريعات خاصة بفرض وجباية إصدار مجلس المح ن  إ: وتأسيساً على ما تقدم, تحاديةالا
ن يكون وفق مبدأ اللامركزية الإدارية والرسوم والغرامات والضميمة يجب أنفاق الضرائب المحلية وا  

ا قد أبدت رأيها العليالمحكمة الاتحادية  ن  وا  , ديةوبما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين الاتحا
 . ( ) اً قرارها باتاً وملزم ن  بالموضوع وا  

موقف مجلس الدولة بخصوص اختصاص مجالس المحافظات  ن  ويفهم من هذا القرار إ 
بإصدار قوانين الضرائب والرسوم المحلية قد طرأ عليه تطوراً تضمن العدول عن التوجه السابق 

ن قوانين الضرائب والرسوم المحلية إلى توجه للمجلس الذي يرفض قيام مجالس المحافظات بس
 ن  فإ وبهذا, قر فيه باختصاص مجالس المحافظات في سن قوانين الضرائب والرسوم المحليةجديد يُ 

مجلس الدولة قد استقر على اختصاص مجالس المحافظات في سن التشريعات المحلية في الشؤون 
لمجلس المحافظة ) ن  حقة للمجلس بين فيها أمن فتوى لا ويظهر ذلك, الإدارية والمالية حصراً 

  . ( )(.....إصدار التشريعات المحلية
 
 
 
      

                                                 

مجموعة قرارات مجلس الدولة لسنة ,   1 / /1 في (   1 /1 ) القرار الإفتائي لمجلس الدولة رقم(  
 .وما بعدها    ص , مصدر سابق,   1 

مجموعة قرارات مجلس الدولة لسنة ,   1 /1/1 في (   1 / 1) جلس الدولة رقمالقرار الإفتائي لم(  
 .وما بعدها 02 ص , مصدر سابق,   1 
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 الخاتمة
من  ت الحكومة المحلية في العراق نجدلتنظيم القانوني لإيرادالنتهينا من دراستنا ان أ د  ع  ب    

 :بين ما توصلنا إليه من استنتاجات وتوصيات بشأنها وكالآتين ن  أالضروري 

 الستنتاجات :أولا 
أساسية لاستقلالها للحكومة المحلية ضمانة  5002ي عدُّ الاستقلال المالي الذي منحه دستور  -1

 .فمن دونه تكون تابعة وخاضعة مالياً للحكومة الاتحادية, مالياً عن الحكومة الاتحادية

فالدستور أشار بصورة , جواز قيام الحكومة المحلية بسن القوانين الخاصة بالضرائب والرسوم -5
المحكمة الاتحادية  فضلًا عن أن  , صريحة إلى صلاحية الحكومة المحلية بسن التشريعات المحلية

 . العليا التي تختص بتفسير النصوص الدستورية قد استقرت على ذلك

إن  قيام الحكومة المحلية بإصدار قرارات إدارية في الشؤون المالية ي شكل مخالفة صريحة لمبدأ  -3
 . 5002قانونية الضرائب والرسوم الذي أكد عليه دستور جمهورية العراق لسنة 

ع الحكومة المحلية للتخصيصات الاتحادية التي تحصل عليها من السلطة الاتحادية إن  توزي -4
وفق معيار عدد سكان دون مراعاة المعايير الأخرى المنصوص عليها دستورياً ي شكل مخالفة 

 . صريحة للنصوص الدستورية والقانونية

ات الاتحادية المورد في ظل محدودية وعدم مرونة الموارد المالية المحلية تمثل التخصيص -2
 . إذ تعتمد عليها في تمويل إنفاقها الجاري والاستثماري, الرئيسي لإيرادات الحكومة المحلية

الحكومة المحلية في فرض الضرائب والرسوم المحلية  قيام مجلس الوزراء بتعطيل صلاحيةإن   -6
الذي يقضي بأعلوية القوانين على خالفة لمبدأ تدرج القواعد القانونية بموجب قرارات إدارية ي شكل م

 . القرارات الإدارية

استقرت المحكمة الاتحادية العليا على صلاحية الحكومة المحلية في فرض الضرائب والرسوم  -7
الحكومة  لى العدول عن رأيه بتعطيل صلاحيةوهذا الاستقرار لم يدفع مجلس الوزراء إ, المحلية
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هذه المحكمة باتة وملزمة  قرارات على الرغم من كون, حليةالمحلية في فرض الضرائب والرسوم الم
 . للسلطات كافة

ي شكل استقطاع نسبة معينة من حصيلة الرسوم المحلية في ظل قانون الموازنة العامة  -8
الاتحادي مخالفة صريحة للنصوص الدستورية والقانونية التي تصرح بالاستقلال المالي للحكومة 

 . تحاديةالمحلية عن الحكومة الا

جعل المشرع العراقي الهبات والتبرعات مورداً من موارد الحكومة المحلية في قانون المحافظات  -9
إلّا أنه لم يفرق بين التبرعات الداخلية , المعدل 5008لسنة ( 51)غير المنتظمة في إقليم رقم 

 . والخارجية

المعدل ( 5008)سنة ل( 51) رقم لم يجعل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم -10
( 6)من موارد الحكومة المحلية في حين ينص قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم  اً موردالقروض 

على صلاحية الحكومة المحلية في الحصول على القروض المحلية بعد موافقة ( 5019)لسنة 
 . وزير المالية الاتحادي

المعدل على ( 5008)لسنة ( 51)إقليم رقم  لم ينص قانون المحافظات غير المنتظمة في -11
غير إن  الواقع العملي يشير إلى أن هذه الإيرادات يتم , طريقة معينة لتقدير الإيرادات المحلية

   . تقديرها وفق طريقة التقدير المباشر

 التوصيات :ثانياا 
( 5008) نة لس( 51)بقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم  التوصيات المتعلقة -1

 المعدل
منح الحكومة المحلية صلاحية التصرف بإيرادات مواردها المحلية من خلال تعديل نص الفقرة  -أ
( 51)من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ( 7)من المادة ( خامساً )من البند ( 5)

حافظة على مشروع يصادق مجلس الم -1)ونقترح أن يكون بالشكل الآتي , المعدل 5008لسنة   
على أن , الموازنة العامة للمحافظة المحّال إليه من المحافظ بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه

ينشر قانون الموازنة  -5. تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والأقضية والنواحي
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للحكومة المحلية بعد نشر قانون  -3. العامة للمحافظة في الجريدة الرسمية لمجلس المحافظة
المحلية من مجلس حق التصرف بإيرادات مواردها الموازنة العامة للمحافظة في الجريدة الرسمية لل

الضرائب والرسوم والغرامات وأجور الخدمات التي تقدمها وعوائد مشاريعها الاستثمارية وبدلات بيع 
يجار أملاكها المحلية ية في جميع تصرفاتها المالية لرقابة مجلس تخضع الحكومة المحل -4. وا 

 .النواب وديوان الرقابة المالية الاتحادي

 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم( 7)من المادة ( سادس عشر)تعديل البند  -ب
ونقترح , المعدل بالشكل الذي يتم فيه التفريق بين التبرعات الداخلية والخارجية 5008لسنة ( 51)
يصادق مجلس المحافظة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه على قبول  -1)ن يكون بالشكل الآتي أ

وتقيد إيراداً نهائياً للموازنة , او رفض التبرعات والهبات الداخلية التي تحصل عليها المحافظة
تخضع جميع التبرعات الخارجية المقدمة من الجهات الخارجية كالدول والمنظمات  -5. المحلية

وبعد الموافقة عليها تقيد إيراداً نهائياً للموازنة , الدولية إلى مصادقة مجلس الوزراء بالقبول او رفض
 (.المحلية

ات غير المنتظمة من قانون المحافظ( 44)من المادة ( ثانياً )من البند ( 3)تعديل نص الفقرة  -جـ
يجار أموال ) ونقترح أن يكون بالشكل الآتي , المعدل 5008لسنة ( 51)في إقليم رقم  بدلات بيع وا 

 (.المحافظة المنقولة وغير المنقولة

من قانون المحافظات غير المنتظمة في ( 44)من المادة ( ثانياً )من البند ( 4)إلغاء نص الفقرة  -د
 .لمعدلا 5008لسنة ( 51)إقليم رقم 

من قانون المحافظات غير المنتظمة ( 44)من المادة ( ثانياً )من البند ( 2)إلغاء نص الفقرة  -ه
لسنة ( 57)المعدل لتعارضها مع قانون حماية وتحسين البيئة رقم  5008لسنة ( 51)في إقليم رقم 

5009 . 

الشركات العامة رقم من قانون ( 3)بتعديل نص المادة ( مجلس النواب)نوصي المشرع العراقي  -5
تقدم الوزارة أو المحافظة طلباً إلى ) ونقترح أن يكون بالشكل الآتي , المعدل 1997لسنة ( 55)

مجلس الوزراء لتأسيس شركة عامة مشفوعاً بدراسة تتضمن المسوغات الاقتصادية والفنية 
 (.......لتأسيسها
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 ردات الاتحادية االهيأة العامة لمراقبة تخصيص الو ب التوصيات المتعلقة -3
الهيأة العامة لمراقبة )من الدستور ليكون اسم الهيأة ( 106)بتعديل المادة قيام المشرع الدستوري  -أ

 (. تخصيص الإيرادات الاتحادية

من قانون الهيأة العامة لمراقبة ( 5)إلى المادة ( ثالث)ضرورة قيام مجلس النواب بإضافة بند  -ب
ينص على التحقق من الاستخدام الأمثل  5017لسنة ( 22)رقم تخصيص الواردات الاتحادية 

 .للموارد المالية الاتحادية واقتسامها

من قانون الهيأة العامة لمراقبة ( 4)بتعديل المادة ( مجلس النواب)قيام المشرع العراقي  -جـ
يرأس : أولاً ) ونقترح أن تكون بالشكل الآتي , 5017لسنة ( 22)تخصيص الواردات الاتحادية رقم 

الهيأة موظف من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية وحاصل على شهادة جامعية أولية 
لرئيس الهيأة نائب من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المحاسبية : ثانياً  ......في الأقل 

ائبه بناءً يصادق مجلس النواب على تعيين رئيس الهيأة ون: ثالثاً  .....وحاصل على شهادة جامعية
 (. .....وتكون مدة التعيين, على ترشيح مجلس الوزراء

من قانون الهيأة ( 7)من المادة ( أولاً )من البند ( ب)قيام مجلس النواب بتعديل نص الفقرة  -د
ونقترح أن يكون بالشكل الآتي , 5017لسنة ( 22)العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم 

ويحدد عددهم مجلس الوزراء في الإقليم  حافظة غير المنتظمة في إقليم يسميهمممثلي الإقليم والم)
 (. ......المنتظمة في إقليم  المحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة غيرأو 

من قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص ( 8) من المادة( أولاً ) قيام مجلس النواب بتعديل البند -ه
للهيأة مجلس إدارة ) ن يكون بالشكل الآتيونقترح أ, 5017لسنة ( 22) الواردات الاتحادية رقم

وممثلي الحكومة الاتحادية والإقليم والمحافظات غير يرأسه رئيس الهيأة وعضوية نائب الرئيس 
 (. المنتظمة في إقليم

ص من قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصي( 9) من المادة( ثانياً ) إجراء تعديل طفيف على البند -و
لمنح والمساعدات والقروض ا: ليصبح بالصيغة التالية 5017لسنة ( 22) الواردات الاتحادية رقم

 . الدولية
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لسنة ( 22) رقم الاتحادية ضافة فصل إلى قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الوارداتإ -ز
ن نقترح أو , صيص الواردات الاتحاديةخصص للطعن بقرارات الهيأة العامة لمراقبة تخي   5017

 :يكون بالشكل الآتي
قليم حق الطعن بقرارات الهيأة العامة ليم والمحافظات غير المنتظمة في إقللحكومة الاتحادية والإ •
 . مراقبة تخصيص الواردات الاتحاديةل
للهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية حق الطعن بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة  •

 . ادات الاتحادية بين المحافظاتير بتوزيع الإ
 .كمة الاتحادية العليا للفصل فيهاتقدم هذه الطعون للمح •

لمخالفته النصوص  17/1/5015في ( 57)نوصي مجلس الوزراء بإلغاء قراره المرقم  -4
 . الدستورية والقانونية التي تمنح الحكومة المحلية صلاحية فرض الضرائب والرسوم المحلية

لس المحافظات غير المنتظمة في إقليم إلى عدم فرض ضرائب ورسوم بقرارات نوصي مجا -2
 .5002من دستور جمهورية العراق لسنة ( أولاً /58) إدارية كون هذا يتعارض مع المادة
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 . 2008, 11العدد , مجلة تصدر عن مؤسسة أفاق للدراسات والأبحاث العراقية, في مجلة الملتقى

بحث منشور في مجلة كلية , صلاحية المحافظات في الاقتراض العام, رافد خلف هاشم .د -10
 . 2017, 6العدد , 19المجلد , جامعة النهرين -الحقوق

بحث منشور في مجلة , الموارد المالية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم, نرائد عوفي حسي -11
السنة , 2العدد , 1المجلد , جامعة تكريت –تصدر عن كلية القانون  مجلة ,جامعة تكريت للحقوق

1 ,2016 . 

مدى اختصاص المحافظات غير المنتظمة بإقليم بفرض الضرائب , رائد ناجي أحمد .د -12
تصدر عن كلية القانون , منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةبحث , والرسوم

 . 2011, 12العدد , 4المجلد , جامعة كركوك -والعلوم السياسية
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بحث منشور في , حدود الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات, رحيم حسين موسى .د -13
, جامعة الكوفة –علمية تصدر عن كلية القانون مجلة , مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية

 . 2018, 31العدد , 1المجلد 

بحث منشور , آلية تنفيذ موازنة المحافظات غير المنتظمة في اقليم, زينب عبد الكاظم حسن -14
العدد , مجلة علمية تصدر عن مركز دراسات البصرة والخليج العربي, في مجلة دراسات البصرة

 . 2018, 13السنة , 28

النظام الاتحادي في العراق وتقدير تشريع قانون المحافظات , سرمد رياض عبد الهادي .د -11
مجلة علمية , بحث منشور في مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية, التي لم تنتظم بإقليم

 . 2013, 2العدد , 4المجلد , تصدر عن كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة الأنبار

الاستقلال المالي للمحافظات غير , جعفر عبد السادة بهير .سليم نعيم الخفاجي ود .د -16
بحث منشور في مجلة المحقق , 2001قليم في ظل دستور جمهورية العراق لسنة إالمنتظمة في 

جلد الم, مجلة علمية فصلية تصدر عن كلية القانون بجامعة بابل, الحلي للعلوم القانونية والسياسية
 . 2016, 3العدد , 8

الموارد المالية لمحافظة البصرة العاصمة الاقتصادية وفقاً للدستور , سليم نعيم الخفاجي .د -17
بحث منشور في المؤتمر العلمي الثاني , المعدل 2008لسنة ( 21)النافذ وقانون المحافظات رقم 

 . 2011, جامعة البصرة -لكلية القانون والسياسة

الاختصاصات المالية الحصرية للسلطات الاتحادية في ظل دستور , د سدخانسناء محم -18
مجلة قانونية دورية تعني , بحث منشور في المجلة البرلمانية, النافذ 2001جمهورية العراق لعام 

 . 2012, 2العدد , بالثقافة البرلمانية

ظات بموجب الصلاحيات المالية لمجالس المحاف, سهى زكي نوري و وهج خضر عباس -19
بحث , 2008لسنة ( 21)قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم

, جامعة ذي قار -تصدر عن كلية القانون, منشور في مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية
 . 2016, 12العدد 
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بحث منشور في مجلة , الاستقلال الذاتي لولايات الدولة الاتحادية, عادل الطبطبائي .د -20
تصدر عن كلية الحقوق , مجلة دورية تعني بالدراسات القانونية والشرعية, الحقوق والشريعة

 . 1980, السنة الرابعة, العدد الأول, والشريعة في جامعة الكويت

النظام القانوني لموازنة المحافظات غير , براهيمعباس مفرج فحل و دريد عيسى إ .د -21
مجلة , بحث منشور في مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية, المنتظمة بإقليم في العراق

 . 2016, 1العدد , 6المجلد , جامعة الأنبار, علمية محكمة تصدرها كلية القانون والعلوم السياسية

, الموازنة العامة الفيدرالية والتوزيع الأمثل للإيرادات النفطية العراقية, عبد الحسين العنبكي. د -22
مجلة علمية تصدر عن كلية الإدارة , بحث منشور في المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية

  .2008, 17العدد , الجامعة المستنصرية -والاقتصاد

م الراشد في الجماعات المحلية تفعيل الحك, حساني بن عودة عبد الرحمان عبد القادر و .د -23
بحث منشور في المجلة المصرية للدراسات القانونية , من خلال منظمات المجتمع المدني

 . 2018, 10العدد , والاقتصادية

بحث منشور , (بين الواقع والطموح) تقييم النظام الضريبي العراقي, عبد الستار حمد أنجاد -24
المجلد , جامعة كركوك -تصدر عن كلية القانون, نونية والسياسيةفي مجلة كلية القانون للعلوم القا

 . 2014, 10العدد , 3

دراسة ) الاختصاص التشريعي للبرلمان في الشؤون المالية, عثمان سلمان غيلان العبودي .د -21
, ءبحث منشور في مجلة التشريع والقضا( في الفلسفة الدستورية للتشريعات المالية العراقية والمقارنة

 . 2009, السنة الأولى, العدد الأول

/ اتحادية/16التعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم , عثمان سلمان غيلان .د -26
 . 2009, العدد الثالث, منشور في مجلة التشريع والقضاء, 2008

ة الإدارية أثار اللامركزي, عامر إبراهيم أحمد الشمري .علاء عبد الحسن كريم الغزي ود .د -27
بحث منشور في مجلة مركز بابل للدراسات , الإقليمية في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان
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العدد , 1المجلد , تصدر عن مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية في جامعة بابل, الإنسانية
2 ,2011 . 

بحث منشور في مجلة , اقيالتشريعات المحلية في القانون العر , علاء عبد الحسن العنزي .د -28
مجلة علمية فصلية محكمة تصدر عن كلية القانون , المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

 . 2011, 3العدد , 7المجلد , بجامعة بابل

بحث منشور في مجلة الحقوق , الأساس القانوني لنظام اللامركزية الإقليمية, علي خط ار .د -29
 . 1989, 13السنة , 2العدد , النشر العلمي في جامعة الكويت تصدر عن مجلس, الكويتية

التنظيم , علاء عبد الحسن كريم .إسماعيل صعصاع البديري ود .علي هادي حميدي ود .د -30
بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم , القانوني للامركزية المالية في الدولة الفيدرالية

, 1المجلد , فصلية محكمة تصدر عن كلية القانون بجامعة بابل مجلة علمية, القانونية والسياسية
 . 2013, 2العدد 

علاقة السلطة الاتحادية بالسلطات المحلية وفق دستور , علي هادي حميدي الشكراوي .د -31
وزارة , دراسات حول اللامركزية, 2008لسنة  21وقانون المحافظات رقم  2001العراق لعام 

, 2ج, الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة في اقليم, اتالدولة لشؤون المحافظ
2012 . 

علو الاختصاص التشريعي للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة , عماد كاظم دحام الشبلي .د -32
بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية , 2001في اقليم في دستور جمهورية العراق لعام 

 . 2018, 1العدد, 1المجلد, مجلة علمية تصدر عن كلية القانون بجامعة الكوفة, والسياسية

إمكانية تطوير القدرات المالية للمحافظات غير المنتظمة بإقليم في , عمرو هشام محمد .د -33
تصدر , مجلة العلوم القانونية والسياسية, محافظة ذي قار إنموذجاً  2013لسنة  19ظل قانون 

 -اكاديمية البورك للعلوم -كلية الحقوق, مية للبحوث والدراسات الاستراتيجيةعن الجمعية العل
 . 2017, 7السنة , 1العدد , 13المجلد , الدنمارك
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لسنة ( 21)نصوص قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم, غازي فيصل مهدي .د -34
سسة أفاق للدراسات مجلة تصدر عن مؤ , بحث منشور في مجلة الملتقى, في الميزان 2008

 . 2011, السنة الثالثة, 11العدد , والأبحاث العراقية

نظاما الفدرالية واللامركزية الإدارية في دستور جمهورية العراق لسنة , غازي فيصل مهدي .د -31
 . 2009, السنة الأولى, 1العدد , بحث منشور في مجلة التشريع والقضاء, 2001

بحث , 2001الأختصاص اللائحي لمجلس الوزراء وفق دستور , غني زغير عطية محمد .د -36
مجلة علمية تصدر عن كلية القانون بجامعة , منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية

 . 2018, 38العدد , 1المجلد, الكوفة

, هااللامركزية الإدارية في العراق مالها وما علي, فوزي حسين سلمان و فريد كريم علي .د -37
المجلد , جامعة الموصل  –مجلة تصدر عن كلية الحقوق , بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق

 . 2012, 11العدد , 11

بحث منشور في مجلة , الإدارة المحلية بين اللامركزية وعدم التركيز, ماجد راغب الحلو .د -38
 . 1971, 17ة السن, 1العدد , جامعة الإسكندرية -تصدر عن كلية الحقوق, الحقوق

بحث منشور في مجلة , تمويل اللامركزية المحلية في مصر, محمد إبراهيم الشافعي .د -39
 . 2013, 27السنة , 16العدد , جامعة الامارات -تصدر عن كلية القانون, الشريعة والقانون

لعام التنظيم الدستوري للفيدرالية المالية في دستور جمهورية العراق , محمد جبار طالب -40
جامعة  -مجلة علمية تصدر عن كلية القانون, بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق, 2001
 . 2013, 1السنة , 3العدد , كربلاء

, بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية, العدالة الضريبية اقتصادياً , محمد سعيد فرهود .د -41
 . 2001, 21سنة ال, 4العدد , تصدر عن مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت

بحث منشور في , الإدارة المحلية من الوجهتين الإدارية والمالية, محمد عبد الله العربي .د -42
 . 1942, 12السنة , 1العدد , مجلة القانون والأقتصاد
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, بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد, نظم الإدارة المحلية, محمد عبد الله العربي .د -43
 . 1919, 29السنة , 2العدد 

بحث مقدم إلى , قانون إدارة الدولة العراقية والنظرية العامة للفيدرالية, محمد عمر مولود .د -44
كانون الأول  12-11عاصمة إقليم كردستان العراق , مؤتمر القانونين العراقيين المنعقد في اربيل

 . 2004منشور ضمن وقائع المؤتمر المذكور في كانون الأول , 2004

بحث , اختصاص مجلس شورى الدولة في إبداء الرأي والمشورة القانونية, محمد ماضي .د -41
 . 2012, السنة الرابعة, (حزيران-ايار-نيسان)العدد الثاني, منشور في مجلة التشريع والقضاء

الاستقلالية المالية للجماعات المحلية في مشروع الدستور , ميسون بوزيد المجرود .د -46
مجلة علمية تصدر عن المحكمة الدستورية في , ث منشور في مجلة دراسات دستوريةبح, التونسي

 . 2014, 2العدد , 1المجلد , مملكة البحرين

بحث , آليات تنويع وترقية مصادر التمويل المحلي بالجزائر وتحدياته, نور الهدى برنو -47
 . 2018 ,2العدد , 9المجلد , منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية

برنامج تنمية الأقاليم في العراق بين منهج , إنعام مزيد الخزاعي. وفاء المهداوي ود .د -48
بحث منشور في , 2012-2006اللامركزية الإدارية وأهداف التنمية المحلية المستدامة للمدة 

العدد , تنصريةالجامعة المس -تصدر عن كلية الإدارة والاقتصاد, المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية
 . 2014, 12السنة , 42

تحليل العوامل الاقتصادية المؤثرة في , زهرة خضير عباس .يسرى مهدي حسن ود .د -49
مجلة فصلية تصدر , بحث منشور في مجلة الرأي, الضرائب المباشرة وغير المباشرة في العراق

 . 2014, 1العدد , العلمي عن الدائرة القانونية والإدارية في وزارة التعليم العالي والبحث

 الكتب المترجمة: خامساا 
مجد , 1ط, 2ج, ترجمة منصور القاضي, القانون الإداري, بيار دلفولفيهو جورج فوديل  -1

 . 2008, لبنان, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
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 الدساتير والقوانين التحادية: سادساا 
 الدساتير -أ
  .2004لعراقية للمرحلة الانتقالية لسنة قانون إدارة الدولة ا -1

  .2001دستور جمهورية العراق لسنة  -2

 القوانين التحادية -ب
 . المعدل 1997لسنة ( 22) قانون الشركات العامة رقم -1

 . الملغى 2004لسنة ( 71) أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم -2

 . الملغى 2004لسنة ( 86) قانون المرور رقم -3

 .الملغى 2004لسنة ( 91) ون الإدارة المالية رقمقان -4

 . 2001لسنة ( 30) قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم -1

 . المعدل 2008لسنة ( 21) قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم -6

 . 2009لسنة ( 27) قانون حماية وتحسين البيئة رقم -7

 . 2012لسنة  (22) قمر  قانون الموازنة العامة الاتحادية -8

 . 2013لسنة ( 7) الموازنة العامة الاتحادية رقمقانون  -9

قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في  2013لسنة ( 19) قانون رقم -10
 . 2008لسنة ( 21) إقليم رقم

 . 2011لسنة ( 2) قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم -11

 . 2016لسنة ( 1) زنة العامة الاتحادية رقمقانون الموا -12

 . 2017لسنة ( 44) قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم -13
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 . 2017لسنة ( 11) قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم -14

 . 2017لسنة ( 71) قانون مجلس الدولة رقم -11

 . 2018لسنة ( 9) قمقانون الموازنة العامة الاتحادية ر  -16

قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في  2018لسنة ( 10) قانون رقم -17
 . 2008لسنة ( 21) إقليم رقم

 . 2019لسنة ( 1) قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم -18

 . 2019لسنة ( 6) قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم -19

 ليماتوالتع الأنظمة :سابعاا 
, دائرة الموازنة العامة, وزارة المالية, (2001و 1998) خطة عمل دائرة الموازنة العامة لسنتي -1

 . قسم البحوث والإحصاء

  .4/1/2009في  (8)رقم مجلس محافظة ذي قار لالنظام الداخلي  -2

 . 7/1/2009النظام الداخلي لمجلس محافظة بابل في  -3

 . 2011, 1ط, المجلد الرابع, ة للمحافظات العراقيةدليل إعداد الموازن -4

 . 21/8/2013في ( 407/6116) كتاب وزارة المالية المرقم -1

 . 2011تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة  -6

 .18/6/2011في ( 10674) قسم الموازنة الجارية المرقم, دائرة الموازنة, كتاب وزارة المالية -7

 . 2016تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة  -8
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 انين والقرارات إلدارية المحليةالقو : ثامناا 
  . بابل 2009لسنة ( 2) قانون المولدات ذات النفع الخاص رقم -1

 . بابل 2009لسنة ( 3) قانون رسوم توزيع المشتقات النفطية رقم -2

  .المثنى 2010لسنة ( 1)لزراعية رقم قانون رسم المكائن والآلات ا -3

 . النجف الأشرف (2010)لسنة ( 1)قانون صندوق الموارد المحلية رقم  -4

 . 6/12/2001في  (41)قرار مجلس محافظة النجف الأشرف المرقم  -1

 . 29/4/2009في ( 12)مجلس محافظة البصرة رقم ر قرا -6

 . 2/9/2009في ( 80)قرار مجلس محافظة بابل رقم  -7

 . 2010لسنة  (16)قرار مجلس محافظة ميسان رقم  -8

 . 3/4/2010في  (174)قرار مجلس محافظة واسط المرقم  -9

 . 29/1/2012في  (9)قرار مجلس محافظة كربلاء المقدسة المرقم  -10

 .30/11/2014في ( 24797)قسم الأملاك بالعدد / كتاب محافظة ميسان -11
 

 ةالمجموعات القضائي: تاسعا  

العاتك لصناعة , 1ط, المرجع في قضاء المحكمة الاتحادية العليا, جعفر كاظم المالكي -1
 . 2011, القاهرة, الكتاب

 . 2008, بغداد, بدون دار نشر, 1ط, مجلس شورى الدولة, صباح صادق جعفر -2

 . 2009, بغداد, مكتبة صباح, قرارات وآراء المحكمة الاتحادية العليا, علاء صبري التميمي -3

 . 2009, وزارة العدلإعداد , لس الدولةمجموعة قرارات مج -4

قليم انون المحافظات غير المنتظمة في إمجموعة قرارات مجلس الدولة الصادرة في ضوء ق -1
 . 2010, 2008لسنة ( 21)رقم
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Summary 

The Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 
granted the local government financial independence from the 
federal government, and this independence was translated by 
granting the local government the authority to collect the 
revenues of several financial resources according to the 
Provincial Irregular Law No. 21 of 2008 amending, which 
motivated this government to impose taxes, fees and other Local 
resources to enhance their financial independence guaranteed 
constitutionally, but the ambiguity of constitutional and legal texts 
organizing this independence and the recent experience of 
administrative decentralization in Iraq pushed the federal 
government to limit this independence, as the latter issued 
several administrative decisions that disrupt It has the power of 
the local government to impose local taxes and fees, which has 
created a sharp dispute between it and the federal government 
which was addressed by the federal judiciary through its 
issuance of several interpretative decisions in this regard, but 
these decisions were vague and contradictory among them.       
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